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النظام القانوني هو مجموعة الضوابط المعتمدة في التشريع المعمول به، و التي تتخذها الدولة لإضفاء المشروعية       
و الحريـــات داخـــل  ،و ضـــبط ممارســـة الأفـــراد لمختلـــف الأنشـــطة المتعلقـــة بـــالحقوق ،علـــى تصـــرفاēا في إطـــار تنظـــيم 

؛ فالدولـة الديمقراطيـة الحديثـة تقـوم علـى أسـاس سـيادة إقليمها حفاظا على النظام العام بمختلف عناصره و أشـكاله
القانون المعبر عن سيادة الشعب الـذي هـو مصـدر كـل سـلطة، و الجزائـر تسـعى لأن تكـون دولـة قـانون مـن خـلال 
ــة الإشــتراكية، و تعمــد لإقــرار آليــات تســاهم في  ــة تغيــير أســاليب التســيير و التخطــيط المنبثقــة عــن الإديولوجي محاول

عاشة؛ إذ يعتبر الإسـتثمار مـن حمــــــ ُ ـاية وإحترام مختلف الحقوق و الحريات đدف تطوير و تحسين مختلف الأوضاع الم
بين الأساليب و الآليات القانونية المعتمدة في ذلك؛ فهي ميزة الدول التي تنتهج النظام الرأسمالي؛ إذ أن عدم تأطير 

إلى التأثير على مستوى التنمية، و يؤدي إلى عدم تحقيق الأهـداف السياسة الإقتصادية في الجانب المتعلق به يؤدي 
  .الإقتصادية الرامية إلى تحسين مختلف الأوضاع

 ففي ظل نظـام الإقتصـاد الموجـه الـذي إعتمدتـه الجزائـر و القـائم علـى الريـع النفطـي كمصـدر تمويـل تم إحتكـار     
وسائل الإنتاج عن طريق القطاع العام المسير للمؤسسات الإقتصادية أين ظهر نوع من العجـز و عـدم القـدرة علـى 

؛ ممـا فـرض علـى 1986الإستجابة للمتطلبات التي تعبر عن الدولة الحديثة، إذ تزايد مع تراجع أسـعار الـنفط سـنة 
ــة إجــراء إصــلاحات تمــس جميــع الأصــعد ة خاصــة المنظومــة القانونيــة في شــقها السياســي و الجهــات المعنيــة في الدول

   .الإقتصادي، و بالأخص الأنظمة المتعلقة بمجالات الإستثمار
ضَ التحول الإقتصادي العالمي على الجزائر حتمية الإندماج ) 2016_  1996(فخلال العشرين سنة الأخيرة  فـَرَ
تجسـد المبـادئ الدسـتورية  الحقـوق و الحريـات، و تتوافـق مـع بـرامج الإسـتثمار المتبنـاة و في سياسة تقـوم علـى إحـترام

الضامنة لذلك؛ الأمر الذي أدى إلى إعتماد عدة إستراتيجيات شـهدت đـا الدولـة تحـولا جـذريا في وظائفهـا ترتـب 
  .      اتيجياتعنه إنسحاđا جزئيا من دائرة تسيير بعض القطاعات ليتم إخضاعها لنظام هذه الإستر 

فوفـــق هـــذه الإســـتراتيجيات تم تغيـــير أســـاليب التخطـــيط و التســـيير، و تم إعتمـــاد نمـــاذج تتعلـــق بتغيـــير طبيعـــة       
المؤسسات الناشطة في اĐال الإقتصادي؛ ليفُتح مجال الإستثمار في العديد مـن هـذه اĐـالات تفعـيلا لـدور القطـاع 

بعض الهيئات الدولية خاصة صندوق النقد الدولي، و دعما لحرية الصـناعة و الخاص، و تطبيقا لبرامج الإتفاق مع 
  .و غيرها من الإجراءات المتعلقة بالوضع الإقتصادي... التجارة و حرية المنافسة

لكن هذا التوجه بقي و لفترة زمنية يشـهد نـوع مـن الـتحفظ تجـاه قطـاع الإعـلام خاصـةً النشـاط المرئـي و المسـموع  
ن بين القطاعات الحساسة التي تتطلب تنظيما خاصا يستجيب للضرورات الثقافيـة، الإقتصــــــــــــــادية و منه إذ يعد م
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السياسية و التي بدورها تعد من أهم معايير تنظيم الدولة في ظل ما يشهده العالم من تحولات تمس مختلف جوانب 
  . الحياة
لها مـن علاقـة باĐتمعـات فهـي بـدورها شـهدت تحـولات جذريـة و نظرا لما يميز أنشطة الإعلام بمختلف وسائ      

شاملة في تأثيرها، متباينـة في أبعادهـا و قضـاياها، متعـددة في أدوارهـا الـتي تتوقـف علـى طبيعـة اĐتمعـات الـتي تنشـأ 
  . فيها و درجة الحرية المتاحة đا

ا؛ فهي تمارس من ناحية دورا تحرريـا حـين خاصة و أن هذه الوسائل يمكن أن تلعب دورا مزدوجا في ممارسة وظائفه
تكشف الحقائق و تتقصى عنها، و تبرز كافة مشكلات اĐتمع من حيث أسباđا الظاهرة و الكامنة وفق وظيفتها 

  . الحقيقية المتمثلة في تطوير الوعي الإجتماعي للوصول إلى واقع أفضل على مستوى مختلف الأصعدة
تضـليليا حـين تقـوم بتزييـف الحقـائق أو حجبهـا لتصـبح بـذلك أداة قهـر و خـداع  و من ناحية أخرى قد تمارس دورا

  .للجماهير
و بين هذين الدورين المتناقضين لوسائل الإعلام فإĔا قد تمارس وظائفها، و تلعب أدوارها قربا أو بعدا عن مصـالح 

ــــة، أيــــن تتضــــح حــــدود حريتهــــا و مــــا يلزم هــــا لتتوافــــق مــــع التوجهــــات الســــلطة السياســــية و صــــناع القــــرار في الدول
  .الإجتماعية، الإقتصادية و السياسية في الدولة

ــنظم القانونيــة المختلفــة إلى محاولــة إقامــة التــوازن بــين الحقــوق و  ــة مــن خــلال ال لــذلك تســعى الــدول الحديث
مختلف أنواع الحريات العامة، و بين المصالح العامة و الخاصة فتعطي هذه الوسائل مثلا حدود معينة و تخضعها إلى 

ــف أيضــا علــى أنــه حــق للجمهــور المتلقــي  الرقابــة في إطــار مبدــأي الشــرعية و المشــروعية ؛ خاصــة و أن الإعــلام كُيِّ
يهدف من خلاله إلى ممارسة إختياره الحر حسب ما جاء في مضمون الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ إذ لا يمكن 

  . عليهللمصالح الخاصة و لا للسلطات العامة التأثير 
بل يجب حفظه في صورة إعلام حر متعدد يجعل من حرية التعبير، و من صفة التعددية أهدافا ذات قيمة إقتصادية 

  . و أهمية إجتماعية لكل الأطراف في الدولة
و كنتيجـة حتميـة لهــذه العناصـر ألُزمـت الســلطة الحاكمـة في الجزائـر بتحريــر قطـاع الإعـلام بكــل وسـائله و أنشــطته، 

تبــني قـانون يحمــل في طياتــه التعدديــة الإعلاميــة لم يـتم تجســيدها ميــدانيا بصــورة كاملــة _ 1990ســنة _ ايــةً فـتم بد
نظـرا للأوضـاع الأمنيـة السـائدة في فـترة صـدوره؛ ليفُـتح بعـدها مجـال الإسـتثمار في نشـاط الإعـلام المرئـي و المسـموع 

الخـــاص  04_ 14بـــع بصـــدور القـــانون الـــذي أت 05_ 12بصـــدور القـــانون العضــوي  2012بصــفة رسميـــة ســـنة 
  .2014بنشاط السمعي البصري سنة 
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فوفــق هــذين القــانونين إعتمــد المشــرع الجزائــري مجموعــة مــن التصــرفات القانونيــة لضــبط ممارســة هــذا النشــاط المتعلــق 
ة تثــير عــدة بالنظــام العــام و الــذي ēــدف الدولــة إلى المحافظــة عليــه أساســا، فكــان لهــذه الوســائل طبيعــة قانونيــة مميــز 

  إشكالات عملية و تعكس طبيعة نشاط الإدارة الجزائرية الذي هو نشاط السلطة في سعيها لتجسيد طبيعتها
  :أهمية الدراسة

في نشـاط الإعـلام المرئـــي و  تكمن أهمية دراسة هذا الموضوع في إظهار مدى إرتباط النظام القانوني للإسـتثمار     
المسموع في الجزائـر بالمبـادئ العامـة المكفولـة و المضـمونة دسـتوريا و اĐسـدة تشـريعيا، و مـدى تـأثير مختلـف أوضـاع 
الدولة علي نسبية الإستثمار في هذه الحرية؛ لأن حدود حرية الإستثمار فيها تختلـف بـإختلاف تلـك الأوضـاع الـتي 

  .ن قبل السلطةقد تغلق هذا اĐال م
  :أهداف الدراسة

ēـدف هــذه الدراسـة إلى إبــراز الضــوابط القانونيـة المقــررة لإسـتغلال نشــاط الإعــلام المرئـي و المســموع، و تحديــد     
مـدى إرتباطهـا بــالنظم السـائدة في الدولــة، و ذلـك مـن خــلال الإعتمـاد علــى بعـض التشـريعات الــتي تـنظم الجانــب 

في الجزائــر؛ للكشــف عــن مختلــف الإجــراءات المتبعــة للإســتثمار في أحــد أنشــطته بعــد الإقتصــادي و قطــاع الإعــلام 
  .إقرار تحريره من إحتكار الدولة

  .كما ēدف إلى إظهار طبيعة و دور سلطة ضبط نشاط السمعي البصري في تأطير هذا التوجه
 :أسباب إختيار الموضوع

غبــة ذاتيــة في دراســته بــل يمكــن أن تكــون هــذه الرغبــة لايكــون إختيــار أي موضــوع للبحــث عــادة خاضــع Đــرد ر     
مــبررة موضــوعيا، لأن التوافــق بــين أهميــة الموضــوع و وجــود رغبــة لــدى الباحــث في دراســته لا يمكــن أن يكــون متاحــا 

  .دائما
  .لذلك فإن مبررات إختيار هذا الموضوع تعود أساسا إلى أهميته التي تنبع من عدة إعتبارات علمية و أخرى عملية 

 :الأسباب العلمية_ 
قلة الدراسات التي تناولت هذا الموضوع من نفس الزاوية و بنفس الطـرح المتبـع، و  ناحظلا من خلال بحثنا    

من نفس الجوانب في ظل التشريع الجزائري مما سيجعل من هذه الدراسة عملا يضاف إلى البحوث العلميـة في 
زائرية في هذا مجال التخصص، و يكون مرجعا لبعض البحوث المستقبلية لذات الموضوع نظرا لحداثة التجربة الج

  .اĐال
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  :الأسباب العملية_  

تنبع المـبررات العمليـة لهـذه الدراسـة مـن حيويـة الموضـوع الـتي تتمحـور حـول كيفيـة الإسـتثمار في قطـاع يعـبر     
عن حرية مضمونة دستوريا تصاعد إحتكار الدولة لـه علـى غـرار إتسـاع مجـال الإسـتثمار في أنشـطته في مختلـف 

يلاحـــظ تنـــافس رجـــال المـــال و السياســـة و محـــاولتهم التموقـــع داخـــل هـــذا اĐـــال لأســـباب دول العـــالم، حيـــث 
  . ظاهرها إقتصادي و باطنها سياسي

  :الإشكالية
يثير موضوع الإستثمار في مجال الإعلام المرئي و المسموع إشكالية تندرج ضمن مجموعة من التسـاؤلات تعـبر       

شهدēا الدولة إذ أن إحتكار هذا القطاع من جهة و تبني حريـة الإستثمــــار عن أسباب التحولات الإقتصادية التي 
و فـتح مجــال المنافسـة الحــرة مـن جهــة، و تقييــد ممارسـة بعــض الأنشـطة بــدوافع سياســية مـن جهــة أخـرى أصــبح مــن 

  .المتناقضات التي تعيق تجسيد دولة القانون
وجهـات الجديـدة للدولـة إسـتوجبت تحريـره مـن الإحتكـار خاصة و أن إعادة هيكلة قطاع الإعلام وفق متطلبـات الت

ــة إحــترام الحقــوق و الحريــات المعــترف đــا  ــتم مــن خلالهــا تســيير هــذا القطــاع وفــق مــا يضــمن فعالي بتفعيــل آليــات ي
لتتمحـور هــذه الإشــكالية حــول مــدى إســتجابة الدولــة لإعتمــاد الإســتثمار في مجــال هــذه الحريــة عــن طريــق منظومــة 

  .يزة و في ظل أوضاع سياسية، إقتصادية، و إجتماعية غير مستقرة داخليا وخارجياقانونية متما
  :إذ تطرح على النحو الآتي 

إلى أي مدى وازن المشرع الجزائري بين مقتضيات حرية الإستثمار و الآليات المقررة للإستغلال    
عاشة؟ قتصاديةوضاع الاالأ الخاص لنشاط الإعلام المرئي و المسموع في ظل الصعوبات العملية، و     المُ

  :و تتفرع عنها الأسئلة الآتية      

 ما هي آثار التحول الإقتصادي على نشاط الإعلام المرئي و المسموع في الجزائر؟ 
  ذهđ ما مدى التوافق بين التشريعات الضابطة لحرية الإستثمار في قطاع الاعلام من حيث المبادئ المتعلقة

 الحرية ؟
 ال و حمايته من الممارسـات المنافيـة للنظـام العــــــــــــــــام و  ماĐهي طبيعة و حجم تدخل الدولة لضبط هذا ا

 الآداب العامة؟



 مقدمة
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 :المنهج المتبع
مراحــل  بــينإجــراء بعــض المقارنــة  مــع لتحليلــي المناســب لطبيعــة الموضــوعالمــنهج ا إســتلزمت هــذه الدراســة إتبــاع    

  .كلما إقتضى الأمر ذلكو بشكل ملحوظ على الاستثمار   متباينة اثرت
و تحديــد مســار نشــاط الإعـــلام المرئــي و المســموع في الجزائــر مــن خــلال تحليــل النصـــوص  و تحليــل وصــف تمأيــن 

  . القانونية التي تظهر الوسائل القانونية المعتمدة لضبط الإستثمار الخاص في هذا النشاط
  :  الدراسات السابقة

بعـــد البحـــث الببليـــوغرافي تم الحصـــول علـــى بعـــض الدراســـات المتخصصـــة حـــول الـــنظم القانونيـــة للإســـتثمار في     
القطاعات ذات الطبيعة الخدماتية، كما تم الحصول على بعض المؤلفات و المقالات في موضوع الإعلام نذكر منها 

  :على سبيل المثال
 رسالة دكتوراه. ت السلكية واللاسلكية في الجزائرالنظام القانوني للإستثمار في مجال المواصلا. 

هذه الدراسة تناول فيها الباحث الإطار القانوني الذي يتم خلالـه دخـول أشـخاص القـانون الخـاص مجـال إسـتغلال 
 .نشاط المواصلات السلكية و اللاسلكية في التشريع الجزائري

 الة ماجيستيررس. القطاع السمعي البصري في الجزائر، إشكالات الإنفتاح. 
ــة  في هــذه الدراســة تنــاول الباحــث وضــع نشــاط الســمعي البصــري في الجزائــر حيــث تنــاول هــذا النشــاط مــن الناحي

 .الإعلامية وفق مجال تخصصه
 التنظيم القانوني لحرية الإعلام المرئي والمسموع، دراسة مقارنة في القانون اللبناني. 

رية التعبير و علاقتها بقانون حقـوق الإنسـان وفـق التشـريع اللبنـاني تطرق هذا الباحث من خلال هذا المؤلف إلى ح
 .والمصري و الفرنسي

  )دراسـة )صناعة الإعلام، التسيير الإقتصادي، والتدبير الإداري، والمـوارد البشـرية للمؤسسـات الإعلاميـة ،
  .مصرية

طـرق تسـييرها في ظـل البحـث  تناول الباحث من خـلال هـذا الموضـوع وضـع وسـائل الإعـلام في مصـر، وتطـرق إلى
 .عن أليات صنع الإعلام الحر

فصـلين إلى  و في محاولة للإجابـة عـن الإشـكالية السـابقة و مـا إحتوتـه مـن تسـاؤلات فرعيـة تم تقسـيم هـذه الدراسـة
  :اثنين

المرئــي و الســمعي في  و تــأثيره علــى الاســتثمار في قطـاع الاعــلام الإقتصـاديالتوجــه الأول لدراســة  فصــلال خصـص
   .؛ لأن النظام الإقتصادي المعتمد في كل فترة كان له التأثير الواضح على قطاع الإعلام بمختلف أنشطتهالجزائر 

 .أما في الفصل الثاني فتطرقنا فيه الى مدى تاثير التشريع في مادة الاعلام على التوجه الإقتصادي في الجزائر
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الإعلام المرئي قطاع على الإستثمار في و تأثیره الإقتصادي  التوجه: الأول الفصل       
 .في الجزائر سمعيو ال

الجزائـر يلاحـظ أن إسـتغلال بعـض القطاعـات   التي شهدēا و محاولة تطوير سياسة التنمية الإقتصاديةللتحولات إن المتتبع 
الأوضــاع  ها طبيعــة النظــام الإقتصــادي وذلــك لأســباب فرضـت و لم تشـمله هــذه السياســة؛ حكــراً للدولــة ت في فــترة مــاكانـ

 شملــتالإحتكــار بــدأ يــتقلص بســبب الأزمــة الإقتصــادية العالميــة الــتي  ذلــكغــير أن  الســائدة فيهــا؛ الإجتماعيــة السياســية و
المنتهجـــة مـــن قبـــل  اتالسياســـ مختلـــف إذ نجـــم عنهـــا إخـــتلالات فرضـــت إعـــادة النظـــر في 1988الإقتصـــاد الجزائـــري ســـنة 

  .السلطة
 تجسدت في نماذج  تتماشى مع ما تم الإلتزام به و الإحتكارللتقليص من مجال  تنفيذًا لذلك تم إعتماد بعض الأساليب و

 بعض الجهات الدولية الفاعلـة في اĐـال الإقتصـادي كصـندوق النقـد الـدولي الـذي فـرض التخلـي عـن أسـلوب الإحتكـار و
  .عملية الإقتصاديةالفي تفعيل دور القطاع الخاص ، و التوجه نحو الإنفتاح

 إذ ا،وســائله في بعــض أنشــطته ومــن قبــل الدولــة نجــد قطــاع الإعــلام  عرفــت الإحتكــارحيــث أن مــن بــين القطاعــات الــتي 
سير  مرحلة إعتماد لفترة إمتدت حتى بعد تظل مغلـق رغـم  امجال الإستثمار فيهـ و القطاع العامعن طريق  ةالإصلاحات مُ

  .لق đاوجود الإطار القانوني المتع
  : الفصلين الآتيينسيتم التطرق لهذه العناصر وفق من خلال هذا الباب و عليه  و

  .الإستثمار في الجزائرتنظیم نشاط  :الأول لمبحثا
       .الإقتصادیة في الجزائر تنظیم الإستثمار في ظل التوجھات :الثاني مبحثال
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  ر الإستثمار في الجزائ نظیم نشاطت :الأول مبحثال

 نظام الحكم التي إنعكست على باقي الأصعدة داخل الدولة؛ الجزائر بعد الإستقلال إختلاف توجهات عرفت       
تباينت منهجية تسييرها للقطاعات بمختلف أنشطتها من خلال النظام الإقتصادي  الجهات المتداولة على السلطةف

 منها من تبنى نظام إقتصاد السوق بفعل تأثير الظروف الداخلية و قتصاد الموجه ومنها من تبنى نظام الإف المعتمد،
منها من يسعى لوضع نموذج إقتصادي يتماشى مع الأزمات اللإقتصادية  و ،الخارجية خاصة التحولات الإقتصادية العالمية

  .الآنية
  . بالأخص في القطاعات حساسة فكان لهذه التوجهات تأثير مباشر على إطار الإستثمار و 

إعتمادا على المصادر  تمويل مختلف القطاعات مراقبة و ففي ظل سياسة الإقتصاد الموجه كانت الدولة تقوم بتسيير و
تأثرت الدولة من الناحية الإقتصادية خاصة في  في العالم فشل النظام الإشتراكي بإĔيار أسعار البترول و ، لكن والنفطية
السعي لتغيير التوجه و إجراء بعض الإصلاحات لتفعيل سياسة إقتصاد السوق التي  ؛ أين بدأ)1988 _1986(سنين 

نتج عن ذلك إجراء بعض من فكرة الإحتكار إذ  الأنشطة الإقتصادية تعتمد على إستقلالية المؤسسات، و تحرير
  .الإقتصادي المتعلقة بالجانب التعديلات في المنظومة التشريعية

أعاد منحنى التنمية لنقطة البداية مما فرض إعادة  الإستراتيجياتماد على الريع النفطي في تمويل عناصر هذه لكن الإعت
  . التفكير في نموذج إقتصادي جديد
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  نظام الإستثمار مفھوم : الأول طلبمال
على المنظومة  إنعكاساēاالسياسي الجزائري في مراحله المختلفة كان لها  الإقتصادي و إن إختلاف طبيعة النظام      

فنظام الإقتصاد الأنشطة؛ تسيير مختلف  ما أدى إلى إختلاف منهجية تخطيط و؛ القانونية خاصة منها المؤطرة للإستثمار
المؤسسات  عن طريقالتدفقات المالية  الموجه يقوم على التحكم في كل الوسائل من قبل الدولة خاصة رأس المال و

  .الإنفتاح العمومية؛ عكس سياسة نظام إقتصاد السوق التي تعتمد على الخوصصة، الإستقلالية و
  مفھوم الإستثمار :أولا
نيت بإهتمام فقهاء القانون و       ت قواعد الإقتصاد خاصة بعدما أصبح يعتبر الإستثمار من بين الموضوعات التي عُ

فيقصد بالإستثمار عموما إستعمال رأس ؛ أخرى قانونية عبر عن عملية مركبة تجمع بين عناصر إقتصادية وتالإستثمار 
  .مال معين خلال فترة زمنية محددة لتحقيق هدف معين

ثمار يمثل الإست وفق أطر و قواعد ثابتة إذ أن قياس الإستثمار في فترة معينة يعتمد على قياس رأس المال في فترة محددةو 
  1.رأس المال يمثل الرصيد التدفق و

  :سيتم من خلال هذا المطلب عرض النقاط التي تتعلق بمفهوم الإستثمار وفق الفروع الآتية

  :تعریف الإستثمار: اثانی
التي  عليه سنتطرق لمختلف التعاريف و، مجالاته إستثمار نظرا لتعدد إستخداماته و لمصطلحوردت عدة تعاريف     

  :لهذا المصطلح على النحو الآتي أعطيت

  :التعریف اللغوي 1-

  .طلب الحصول على الثمار: يقصد بالإستثمار   
   2 :نذكر منها فيطلق على ذلك معان كثيرة ،نتج عنه ثمار الشيئ ما تَولد و و

ُ و: حمُلَ الشجر أي  .نضج ثمرُ الشجر بمعنى ظهر ثمره
  .الزيادة الكثرة و ء،النما

  .ثمََّر الرجل ماله أي نماه، وأَثمْرَ الرجل أي كَثُر ماله: فيقال 
  .34الكهف الآية ... "" كان له ثمُرٌُ  و"".....يقول االله عزَّ وجل في محكم تنزيله  و

  .الثُمر بضم الثاء يفسر بالثمار فالثَمر بفتح الثاء يفسر في القرآن بالمال، و
                                                             

  .11، ص 2007، 67المعهد العربي للتخطيط، الكويت، العدد ، دورية )إقتصاديات الإستثمار، النظريات و المحددات( عادل عبد العظيم، _ 1
  .38، ص 2000، دار صادر للنشر والتوزيع، بيروت، 4، ط12جمال الدين إبن منظور، لسان العرب، ج _ 2

                                                               



.الجزائر في السمعي و المرئي الإعلام قطاع في الإستثمار على تأثیره و الإقتصادي التوجه  :الأول  الفصل  

 

 
10 

   .فضة فُسر الثَمر بأنواع المال من ذهب و و
لَ : و ثمَر الرجل   1.إستثمر المال أي ثمَره: يقال وو أصبح ذا مال،  تمََوَ

  .من هذه المعاني ظهر الإستثمار كمعنى لطلب الحصول على الثمار و
 فيراد بـذلك طلـب ثمُـر المـال و ،الإستعمال الإستكثار بطريق الإستغلال و فكلمة إستثمار تستعمل للدلالة على التنمية و

اؤه والذي هو  تاجه نمِ ِ  2.ن

 :.التعریف الإصطلاحي-2

غير أنه قد  ،التي طرأت على العالم بصفة متواترة الإيديولوجية إن مصطلح إستثمار له دلالات ظهرت بفعل التحولات   
نظر منها له هذه الدلالات تتباين ُ   .بحسب الزاوية التي ي

رَفُ بـه  لإستثمار يعبر به على الإنفاق وفا عَ ُ : علـى أنـه إرتبـاط مـالي يهـدف إلى تحقيـق أربـاح في المسـتقبل أي هذا منظور يـ
 3.الإنفاق على أصول تحقق عوائد بعد فترة زمنية معينة

  .أي الإستعمال و الإستغلال من أجل الحصول على عائد: على أداة توظيف المال أيضا الإستثمار يعبر بهو  
الإنفـاق علـى أصـول مـن  أو، داث أو زيادة الطاقة الإنتاجيةبوجه عام هو إستعمال رأس مال عيني جديد من أجل إح و 

 .الزيادة في الثروة đدف الإستكثار أجل التنمية و
إقتصادية على غرار المالية  الأموال لتحقيق أهداف إجتماعية و وتوظيف يقصد بالإستثمار في الفقه الإسلامي إستعمال و

  .منها
ُ ف  تنميتهــا و القــدرات البشــرية đــدف تكثيرهــا و شــيد يبــذل في المــوارد الماليــة ور  بعــض الفقهــاء علــى أنــه جهــد واع و هعرفــي

  4.الحصول على منافعها و ثمارها
توظيــف  تتضـمنحيـث يلاحــظ عليهـا أĔــا ، المختلفـة لأصــحاđا الإيديولوجيــة التوجهـات هـذه التعـاريف تعــبر عـن النظــرة و

  .أو حقوق عينية ،متداولةقيم أو  ،رأس المال الذي يرمي إلى ما يملكه الشخص من قيم سواء كانت موجودات
الإســتغلال المشــروع لمختلــف أنــواع رؤوس الأمــوال في قطــاع معــين : حســب رأينــا فإنــه يمكــن تعريــف الإســتثمار علــى أنــه  و

  .تحقيق منافع منها على جميع الأصعدة بغرض تنميتها و
                                                             

  .100، ص 1989دار الدعوة للنشر و التوزیع، إسطنبول، ، د ط، 1إبراھیم مصطفى و آخرون، المعجم الوسیط، ج_ 1

  .17، ص 2000، دار النقاش للنشر و التوزيع، عمان، 1قطب محمد سانو، الإستثمار أحكامه و ضوابطه في الفقه الإسلامي، ط_ 2
  . 37، ص 1992، دار الفكر العربي للنشر و التوزيع، القاهرة، 4حسين عمر، موسوعة المصطلحات الإقتصادية، ط_ 3
  .87، ص 1984أحمد شوقي دنيا، تمويل التنمية في الإقتصاد الإسلامي، دراسة مقارنة، د ط، مؤسسة الرسالة للنشر و التوزيع، بيروت، _ 4
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  :من الناحیة القانونیة الإستثمار تعریف -3

الذي قد  قد تحتوي التشريعات بمختلف تقسيماēا ودرجاēا على تعاريف لبعض المصطلحات đدف توضيح الغموض    
 مصـطلح و ،كـون هـذه التشـريعات تعـد الإطـار المحـدد للحقـوق والإلتزامـات بـين مختلـف الأطـراف والجهـات المعنيـةيكتنفها  

       .إستعمالاته لتعددمن بين المصطلحات التي تم توضيح معناها نظرا  الإستثمار
  :تعریف الإتفاقیات الدولیة للإستثمار -4 

 المتعـــددة منهــا و الثنائيــة منهــاف الإســتثمار؛ تشــجيع مجــال في الجزائــر أبرمتهــا الــتي الدوليــة تفاقيــاتالإ أشــكال تعــددت    
   .غيرها أو العربية الدول مع سواء الأطراف

  :أهمها من و
 1.ستثماراتللإ المتبادلة الحماية و التشجيع حول مصر مع المبرمة الإتفاقية 
 2.للإستثمارات المتبادلة الحماية و التشجيع حول الكويت مع المبرمة الإتفاقية 
 3.للإستثمارات المتبادلة الحماية و التشجيع حول العربية المتحدة الإمارات مع المبرمة الإتفاقية 
 4.الفرنسية الجزائرية الثنائية الإتفاقية  
 5.ألمانيا مع المبرمة الإتفاقية 
 1.العربي المغرب إتحاد دول بين الإستثمار ضمان و لتشجيع المغاربية الإتفاقية 

                                                             
لإتفاقية بين الحكومة الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وحكومة ا، يتضمن التصديق على 1998أكتوبر 11المؤرخ في  320_98المرسوم الرئاسي _ 1

  .1998لسنة  76، ج ر1997مارس  29بتاريخ جمهورية مصر العربية حول تشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، موقع عليها في القاهرة 
، يتضمن التصديق على الإتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 2003أكتوبر 23المؤرخ في  370_ 03المرسوم الرئاسي _ 2

  .2001لسنة  66، ج ر 2001سبتمبر 30وحكومة دولة الكويت للتشجيع والحماية المتبادلة للإستثمارات، الموقعة بالكويت في 
، يتضمن التصديق على الإتفاقية بين حكومة الجمهورية الديمقراطية الشعبية وحكومة دولة 2002يونيو 22المؤلرخ في  227_02المرسوم الرئاسي _ 3

  .2001لسنة  45، ج ر 2001أفريل  24الإمارات العربية المتحة للتشجيع والحماية المتبادلة للإستثمارات، الموقعة في الجزائر في 
، يتضمن المصادقة على الإتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و 1994جانفي  2المؤرخ في  01_94المرسوم الرئاسي _ 4

فيفري  13تعلق đما، الموقعين في الجزائر في حكومة الجمهورية الفرنسية بشأن التشجيع والحماية المتبادلين فيما يخص الإستثمارات وتبادل الرسائل الم
  .1994لسنة  01، ج ر 1993

، يتضمن التصديق على الإتفاق و البروتوكول الإضافي بين الجمهورية الجزائرية 2000أكتوبر  7المؤرخ في  280_2000المرسوم الرئاسي _ 5
 58، ج ر 1996مارس  11الحماية المتبادلة للإستثمارات الموقعين في الجزائر بتاريخ الديمقراطية الشعبية وجمهورية ألمانيا الإتحادية يتعلقان بالتشجيع و 

  .2000لسنة 
                                                                 .  
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 2.الإستثمار لضمان الدولية للوكالة المنشئة الإتفاقية  
  :تعریف الإستثمار في الدستور الجزائري -5 

بمختلـف تعديلاتـه لهـذا المصـطلح مـن زوايـا مختلفـة فنجـد نـص المـادة  1996منذ سـنة  الجمهورية الجزائرية دستور تطرق    
  3.التجارة في إطار القانون مبدأ ضمان ممارسة حرية الإستثمار و يتضمنمن آخر تعديل  43

  .مكفولة في إطار القانون حرية الصناعة و التجارة بأن يقر 2016هذا المبدأ كان قبل تعديل سنة 
بما أن الإستثمار هو إسـتعمال  و ،الصناعة من أبرز الطرق التي من خلالها يتم إستغلال رؤوس الأموالبما أن التجارة و  و

  .الموارد المتاحة لتحقيق إيرادات على مدى معين
جالات يـتم مـن خلالهـا إسـتعمال رؤوس بم التعبير عنه عن طريق و أعطاه تعريف فإن المؤسس وسع في مضمون الإستثمار

  .رد المتاحة تماشيا مع ما تجسده هذه الحرية لمفهوم الإستثمارالأموال و الموا
هــل يقصــد بــه بالإســتثمار  حــول المقصــودلكــن تغيــير مصــطلح صــناعة بمصــطلح إســتثمار في التعــديل الأخــير يثــير التســاؤل 

  توظيف رؤوس الأموال في اĐال الصناعي ؟ أم أن الصناعة هي الإستثمار؟
  ؟ية النموذج الإقتصادي الجديدأم أن المصطلح فرضته إيديولوج
مـــن تشـــجيع لمختلـــف أوجـــه الصـــناعة عـــبر مختلـــف الوســـائل وفـــق السياســـة  تـــزعم إليـــهمـــا  مـــن خـــلال توجهـــات الســـلطة و

 للخزينـة العموميـة يظهـر لنـا أن بديلـةويـل تمالبحـث عـن مصـادر  و ،الإقتصـادي تحسين معدل النمـولالإقتصادية الجديدة 
وهذا ما يستخلص مـن ، مختلف القطاعات عن طريقتوظيف رؤوس الأموال  إستغلال و هذه التوجهات تكون من خلال

  4.على موقعها الإلكتروني الإحصائيات التي تنشرها الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار
تكفـل ضـبط السـوق  و ،دون تمييـز المؤسسات مختلف تشجع على تطوير حيث تسعى الدولة إلى تحسين مناخ الأعمال و

  .قتصادية الوطنيةخدمة للتنمية الإ ؛المنافسة غير المشروعة حتكار وقوق المستهلكين ومنع الإلح حماية
  :بھتعریف الإستثمار في القانون المتعلق  -6

                                                                                                                                                                                              
ضمان اللإستثمار بين دول  ، يتضمن المصادقة على الإتفاقية المغاربية لتشجيع  و1990ديسمبر  22المؤرخ في  420_90المرسوم الرئاسي _ 1

  .1990لسنة  60، ج ر 1990جويلية  23الإتحاد المغاربي،  الموقعة الجزائر في 
، يتضمن المصادقة على الإتفاقية المتضمنة إنشاء الوكالة الدولية لضمان الإستثمار، ج ر 1995أكتوبر  30المؤرخ في  345_ 95المرسوم الرئاسي _ 2

  .1995لسنة  66
  .2016لسنة  14، المتضمن التعديل الدستوري، ج ر 2016مارس  06المؤرخ في  01_16من القانون  43المادة _ 3

4_www.andi.dz 
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المعدلــة لبعضــها تعــبر عــن التوجــه  شــهد الإطــار التشــريعي المــنظم للإســتثمار في الجزائــر مجموعــة مــن القــوانين المتتاليــة و    
  .2016كان آخر تعديل لها سنة ف للدولةالإقتصادي 

المتضـــمن قــــانون الإســــتثمار في ظـــل تطبيــــق التشــــريعات  1963جويليــــة  26المــــؤرخ في  277_63جــــاء القـــانون حيـــث 
 و ،عــدم التطــرق إلى وضـــع تعريــف محــدد للإســـتثمار ى هـــذا القــانونالســـيادة الوطنيــة إذ يلاحــظ علــلمتوافقــة مــع الفرنســية ا

الضــــمانات الخاصــــة  تطــــرق إلى المبــــادئ و و ،بــــذكر عبــــارة إســــتثمار رؤوس الأمــــوال الخارجيــــةه المشــــرع مــــن خلالــــ إكتفــــى
  1.ربالإستثما

  :فهو في مفهوم هذا القانون كل
 إقتناء لأصول تندرج في إطار إستحداث نشاطات جديدة. 
  إعادة الهيكلة إعادة التأهيل أو قدرات الإنتاج أولتوزيع. 
  شكل نقدي أو عينيمساهمة في رأس مال مؤسسة في. 
 الكلية شاطات في إطار الخوصصة الجزئية أونإستعادة لل. 

ُ مــن خــلال فقــرات هــذه المــادة  نيــت علــى أســاس أنــه متعــدد ي ُ لاحــظ أن المشــرع أعطــى لمصــطلح إســتثمار مقاصــد مختلفــة ب
  .الإستحداث هنا يكون لغاية تحقيق الربح و الوسائل

رجى  أما عن مختلف أنواع المساهمات فهي إستثمار نظرا لأن هذه المساهمات سوف تؤدي إلى الزيادة في رأس  ُ المال الذي ي
  .تنمية رأس المال كما أن الإستثمار لغة يقصد به زيادة و،  منه عائدات على المدى البعيد

المؤسســات العموميــة إعــادة تنظــيم و هيكلــة د بــه في إطــار الخوصصــة الجزئيــة أو الكليــة فيقصــ الأنشــطةأمــا عــن إســتعادة  و
قبــل الخــواص لتحقيــق غايــاēم  مــن هنــا يــتم إســتغلالها مــن و ،بواســطة أحــد الطــرق الــتي تبناهــا المشــرع لتســيير المرافــق العامــة

  . المبنية على عامل الربح على غرار المنفعة العامة
طاعـات الإقتصـادية بمـا فيهـا تلـك الـتي تعـد حيويـة لكـن هنـاك شـمل كـل القتتوسيع أوجه النشـاط ل فإرادة المشرع تتجه نحو

  .له الحديثةإستبعاد الأشكال  فرض القيود بإعتماد الأساليب التقليدية للإستثمار و توسيع النشاط و محاولة تناقض بين
قتصاد الوطني جاء لإل تمويل الخطط التنمويةتبتعها الجزائر بسبب الإعتماد على مصدر وحيد في إبفشل الإصلاحات التي ف

  2.المتعلق بترقية الإستثمار 09_16النموذج الإقتصادي الجديد وصدر في ظله القانون 
  :حيث إعتبره المشرع كل المقصود بالإستثمار منه 2فتضمن نص المادة 

                                                             
  .1963أوت  02، المتضمن قانون الإستثمار، ج ر صادرة في 1963جويلية  26المؤرخ في  277_63القانون _ 1
 .2016لسنة  46الإستثمار، ج ر، يتعلق بترقية 2016أوت  3المؤرخ في  09_16القانون _ 2
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  أو إعادة التأهيل/ توسيع قدرات الإنتاج و صول تندرج في إطار إستحداث نشاطات جديدة ولأإقتناء. 
 المساهمات في رأسمال شركة.  

حـــــدده في الإقتنـــــاء،  الإصـــــطلاحي و المشـــــرع بموجـــــب نـــــص هـــــذه المـــــادة عـــــرف الإســـــتثمار إســـــتنادا إلى معنـــــاه اللغـــــوي و
   .ات في رأس مال الشركات بمختلف أنواعهاالمساهمكل أنواع   و ،الإستحداث

  .ادة لتحقيق الغايات المرجوة من هذا القانونأي أن الإستثمار هو إستعمال رؤوس الأموال بالطرق المعلنة في نص الم
 حتى آخر تعديل للتشريع المتعلق بالإستثمار قام بتوضيح المقصود بالإستثمار 1963منذ سنة  عليه فالمشرع الجزائري و و

العام ضمن وضع إطاره  حيث تم  ،محاولا مسايرة التوجه الذي تتبناه الدولة و الإتفاقيات التي أبرمت في اĐال الإقتصادي
أو  ،أو توسـيع القـدرات ،المبادئ الدستورية كون أن التغيير في رصيد رأس المال في فترة زمنية محددة يتم مـن خـلال الإنشـاء

  .ارياو تجصناعيا أو المساهمة وفق مختلف المشاريع  ،أو إعادة التأهيل ،إعادة الهيكلة
  .التعریف الإقتصادي للإستثمار -7
كــذا الغايــة  و ،الإقتصــادية للإســتثمار عمومــا في العناصــر الــتي تتعلــق بموضــوع الإســتثمار أو محدداتــهتشــترك التعــاريف     

  : قتصاديين أنالأساسية منه فيرى بعض الفقهاء الإ
إســـتخدام  ذلـــك لامثـــ ، وهـــو عبـــارة عـــن تلـــك المصـــاريف الـــتي مـــن خلالهـــا نتحصـــل علـــى أربـــاح في المســـتقبل الإســـتثمار

المـــدخرات في تكـــوين الإســـتثمارات عـــن طريـــق تمويـــل العمليـــات الإنتاجيـــة للمحافظـــة علـــى الطاقـــات الإنتاجيـــة القائمـــة أو 
  1.تجديدها

إرتفــاع التجهيــزات في رأس المــال الثابــت فالإســتثمار يقــوم علــى إشــباع رغبــة إســتهلاكية : إذ يقــول كينــز أن الإســتثمار هــو
    2.إذ هو عملية بناء الأصول المادية الثابتة و زيادة التكوين الرأسمالي ؛باع أكبر في المستقبلحاضرة đدف الحصول على إش

  :و يمكن القول أن
 مقتنـــاة أو منتجـــة لغـــرض البيـــع أو  ،ملموســـة أو غـــير ملموســـة ،ممتلكـــات منقولـــة أو غـــير منقولـــة: الإســـتثمار هـــو

  .كأدوات إنتاج حيث تستخدمها المؤسسة طوال فترة وجودها  ، التحويل
 ا تنطـوي علـى مبادلـة رأس مـال حـالا مقابـل إيـرادات مسـتقبلية نفقة تُ : الإستثمار هوĔثمر التطور الإقتصادي لأ

  .يكون مبلغها أكبر إذ أن خاصية الإستثمار هي النتيجة المستقبلية

                                                             
  .37، ص2000، دار الكتاب الحديث للنشر والتوزيع، القاهرة، 1أحسين عمر، الإستثمار و العولمة، ط_ 1
 .116، ص 2010، دار العين للنشر و التوزيع، أبوظبي، 1جون ماينارد كينز، النظرية العامة للتشغيل و الفائدة، ترجمة إلهام عيداروس، ط_ 2

.  
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 س أمــــوال دائمــــةنفقــــة تنــــتج إيــــرادات خــــلال فــــترة زمنيــــة بحيــــث يجــــب أن يكــــون تمويلهــــا بــــرؤو : الإســــتثمار هــــو، 
 .خروجها موال ودخول الأ فالإستثمار هو جدول إستحقاق الإيرادات و

  .إستخدماēا عبر فترة زمنية الإستثمار المالي يهتم بتوان الموارد و: بمعنى أن 
فوائــد التضــحية بــالمواد الــتي تســتخدم في الحاضــر مــن أجــل الحصــول علــى إيــرادات في المســتقبل أو : الإســتثمار أيضــا هــو و

  .حيث أن العائد الكلي يكون أكبر من النفقات الأولية للإستثمار ،خلال فترة زمنية معينة
  .طرقها فالمنظور الإقتصادي للإستثمار هو الربح أي العلاقة السببية بين توظيف الموارد المتاحة و

  أنواع الإستثمار: نيالثامطلب ال
ُ  بــإختلافتتعــدد أنــواع الإســتثمار       ظهــر نظــر منهــا إليــه أيــن تتعــدد الأنشــطة الإقتصــادية الــتي مــن خلالهــا تَ الزوايــا الــتي ي
  :كالآتييمكن تقسيم الإستثمارات من خلال الإعتماد على عدة معايير   و ،أهميته

   1.من حیث المجال الجغرافي : ولاا _
  .أجنبيستثمار محلي و آخر إمن الناحية الجغرافية إلى  اتقسم الإستثمار ت    

 .الإستثمار المحلي  -  أ
سـتثمار في السـوق المحلـي بغـض النظـر عـن الأداة الإسـتثمارية قصد به توظيـف الأمـوال في مختلـف اĐـالات المتاحـة للإي    

قياسًا على ذلك فإن الأموال التي قامت المؤسسـات بتوظيفهـا داخـل الـوطن تعتـبر مـن قبيـل  و ،ستثمارختيارها للإإالتي تم 
  .ستثمار المستخدمةالمحلية مهما كانت أداة الإ ستثماراتالإ
  .الإستثمار الأجنبي -ب

يمكن تعريفه بأنه جميع  و، يشمل كل الإستثمارات التي تقوم على تحويل رؤوس الأموال إلى الدولة المضيفة للإستثمار     
إذ  ؛الماليـة إمـا بشـكل مباشـر أو غـير مباشـرالفرص المتاحة للإسـتثمار في الأسـواق الأجنبيـة مـن قبـل الأفـراد أو المؤسسـات 

أو قيـام المسـتثمرين المحليـين بشــراء  ،يكـون مباشـرة في شـكل شـركات أو فـروع مؤسسـات تنشــأ في البلـد المضـيف للإسـتثمار
ُ  و ،عقارات أو حصص في شركات أجنبية ر لرأس المال عن طريق مؤسسات مالية دِ صَ يكون الإستثمار غير مباشر للبلد الم

  2.حيث تُستثمر الأموال في مشروعات إستثمارية في شتى دول العالم ،ستثمارة أو عن طريق صناديق الإدولي

                                                             
، 1999حسين علي خربوش، الإستثمار و التمويل بين النظرية و التطبيق، د ط،  دار الزهران للنشر و التوزيع، عمان،  و  عبد المعطي رضا أرضيد_ 1

  .34ص 
  :للتفصيل أكثر راجع_ 2

العلوم الإقتصادية، كلية العلوم الإقتصادية و علوم ، رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه دولة في تقيييم مناخ الإستثمار الأجنبي في الجزائريحي سعيدي،     
 .60_  55، ص ص 2007_  2006التسيير، جامعة منتوري، قسنطينة، 
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  .من حیث طبیعتھ: اثانی
  :من هذه الناحية إلى الإستثمارات قسمت   

  .إستثمار صناعي -1
عمليـــات الانتـــاج، أو يشــمل هـــذا النــوع كـــل مشــاريع التصـــنيع الـــتي تســتخدم الخـــدمات أو الســلع  نصـــف المصــنعة في     

  .بتجميع  الأجزاء المكونة للسلعة في خط إنتاج معين
  : هذه يمكن تقسيمها إلى و

 .التركيبية المشاريع الإستخراجية التحليلية و
  .سلع إستهلاكية مشاريع سلع إنتاجية و

  . إستثمار تجاري-2 
المنتجات من أماكن التصنيع إلى أماكن الإستهلاك،  السلع وتوزيع  المرتبطة بنقل و نشطةبالأ ةالمتعلق المشاريع يجسد      

  .التبادل التوزيع، التخزين و ئف النقل وظاشمل أيضا و ي و
 مشـاريع: هي التي تقدم منفعة غـير ملموسـة مثـل إلى جانب هذين النوعين يوجد نوع آخر يتمثل في المشاريع الخدمية و و

  .الخ...الإعلام السياحة و تصالات،قطاع الإ
   1.من حیث غایتھ: اثالث
أو تخفــيض /إســتبدال المعــدات المهتلكــة و: هــي المشــاريع الــتي مــن خلالهــا يهــدف أصــحاđا إلى تحقيــق غايــة محــددة مثــل   

  تلتزم الشركات بتنفيذ بعض يمكن أن كمافي التصنيع ، عنصر التكلفة عن طريق إستخدام التكنولوجيا
  :تكون كالآتي إستجابة لمطالب الحكومة أو الإتفاقيات الخاصة بالعمل والبيئة  المشاريع المتعلقة بالأمن و 
  .إستثمارات توسعیة -أ

زيــادة  توســيع الطاقــة الإنتاجيــة للمؤسســة بإدخــال أو إضــافة منتجــات جديــدة و الإســتثمارات هــذهيكــون الغــرض مــن     
المنافســـة عـــن طريـــق خفـــض التكلفـــة الوحدويـــة زيـــادة القـــدرة علـــى لمـــن أجـــل توســـيع المكانـــة أو الحصـــة الســـوقية  ؛الإنتـــاج

  .للمنتجات
  .إستثمارات إستراتیجیة -ب

في  أمـا المبـالغ المسـتثمرة؛  إسـتمرار المؤسسـة أو المشـروع يهدف هذا الصـنف مـن الإسـتثمارات إلى المحافظـة علـى بنـاء و    
معينـة لتوجيههــا إلى إسـتثمار إســتراتيجي هـذا اĐـال فتكــون في شـكل نسـبة معينــة مـن حجــم إيـرادات المؤسسـة خــلال فـترة 

  .محدد
                                                             

 .258، ص 2006عاطف وليم أندراوس، التمويل و الادارة المالية للمؤسسات، د ط، دار الفكر الجامعي للنشر و التوزيع، الإسكندرية، _ 1
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  .الإستثمار في مجال البحث و التطویر -ج
منافسة و  هذه الأخيرة محل هذا النوع من الإستثمار يكتسب أهمية خاصة في المؤسسات الكبيرة الحجم، حيث تكون    

تطوير الجهاز  نجد أن هذا النوع يهدف أساسًا إلى تخفيض التكاليف و تحسين النوعية مستقبلا عن طريق تكثيف الآلية و
  .بالتالي القدرة على مواجهة المؤسسات المنافسة في مختلف الأسواق و ،الإنتاجي

  ستثمارات التوسعيةكالإ نفس الوقتإستثمار معين يجمع بين عدة أنواع في  يوجده قد نيمكن الإشارة إلى أ
  .التطوير ستراتيجية إلى جانب خدمة مجال البحث وإفقد تؤدي أيضًا إلى تحقيق أغراض : مثلا 
  . من حیث حجمھ: ارابع

مــن شــأنه أن يــؤدي إلى  مــا هــو، و ضــخمة إلى مشــاريع صــعيرة، متوســطة و الإســتثمارات ميتقســفــق هــذا المعيــار يــتم و     
فالأول ناجم عن زيادة الطلب على منتوج  ؛و الإستثمار المستقل ،زيادة الطاقة الإنتاجية إذ هنا نميز بين الإستثمار المستقر

يحـدث نتيجـة السياسـة فأمـا الثـاني  ،معين مما يـدفع بالمؤسسـة إلى التوسـيع سـواء في الطاقـة الإنتاجيـة أو في حجـم المعـدات
  .مؤسسة كتغيير المنتوج أو خلق مؤسسة جديدةالعامة لل
   1.من حیث القطاع المنفذ لھ: اخامس

   :إلى المعيار ايتم تقسيم الإستثمارات وفق هذ    
  .مشاریع القطاع العام-1

الــتي تتــولى الدولــة إدارēــا مباشــرة عــن طريــق وســائلها المختلفــة أو أن تعهــد بإدارēــا لجهــة معينــة وفــق  تتمثــل في المشــاريع    
  .شروط قانونية معينة حيث يغلب على هذا النوع الطابع البيروقراطي طرق و

  .مشاریع القطاع الخاص -2
  .حيث تتميز بالفعالية ،هي مشاريع يتولاها أشخاص القانون الخاص عن طريق الإنشاء أو التسيير    

   .من حیث مدة الإستثمار: اسادس
  :تصنف الإستثمارات وفق هذا المعيار إلى    

  .إستثمار قصیر الأجل -أ
ا     ً سـتثمارات نجـد أن لهـذا الصـنف مـن الإ و ،هو الإستثمار الـذي يـتم إنجـازه و يحقـق عوائـده في مـدة تمتـاز بالقصـر نسـبي

ا هــي الإعــدة أشــكال إلا أن الأكثــر  و  دة أقــل مــن ســنتينلمــ الماليــةو نجــد في هــذا الصــدد الودائــع  ،ســتثمارات الماليــةانتشــارً
  .لتسهيلات الإئتمانية القصيرة الأجلا

  .إستثمار متوسط الأجل -ب

                                                             
 .28، ص 2002رة المشاريع و دراسة جدواها الإقتصادية، د ط،  دار النهضة العربية للنشر و التوزيع، بيروت، حسن ابراهيم بلوط، إدا_ 1
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ســتثمارات سـتثمارات في فــترة لا تقــل عــن ســنتين و لا تزيـد عــن ســبع ســنوات و لهــذه الإيـتم إنجــاز هــذا الصــنف مــن الإ    
  .الخ. . . مؤسسات النقل، الإستثمار في السلع و الخدمات: مجالات مثل  عدة

  .إستثمار طویل الأجل-ج
ــــا تفــــوق ســــبع ســــنوات و تشــــمل الأصــــول و  المشــــروعات الصــــنف مــــن الإهـــذا       ســــتثمارات يــــتم إنجــــازه في مــــدة عمومً

ا كالمشــار  ً : مثــل يع العقاريــة الــتي لا تؤســس لغــرض البيــعالإقتصــادية الــتي تنشــأ لأجلهــا و الإســتفادة منهــا لمــدة طويلــة نســبي
  .الخ. . . عقارات للكراء، الفنادق، المباني التابعة للمؤسسة نفسها

  :إذ ينتج لنا عن هذه التقسيمات كلها الأنواع الآتية
 هو السعي إلى إنتاج الخدمات أو السلع المخصصة للتداول و الإستهلاك عن طريق  :الإستثمار الإقتصادي

 .المشاريع الزراعية والصناعيةمختلف 
 هو السعي إلى رفع مستوى الأوضاع الإجتماعية المعاشة عن طريق  المشاريع الثقافية  :الإستثمار الإجتماعي

 .والرياضية
 تثمار الإداريѧѧهــو تطــوير المنشــئات القاعديــة الــتي مــن خلالهــا يــتم المحافظــة علــى مختلــف الأوضــاع في  :الإس

 .الدولة
الــبرامج التدريبيــة  هــو عمليــة الســعي إلى تطــوير و تحقيــق التنميــة البشــرية الــتي تظهــر في :البشѧѧریة إسѧѧتثمار المѧѧوارد

 .والتعليمية المخصصة للأفراد في الدولة
  :الإستثمار عامة يتلخص في النقاط الآتيةو الهدف من 

 .يعتمد على عامل الربحتوفير الحماية للمال من إنخفاض قيمته الناتجة عن التضخم، حيث إن هدف الإستثمار 
 .المحافظة على إستمرار تنمية الثروة المالية عن طريق تحقيق العوائد التى تؤدي إلى زيادة قيمة رأس المال

   1.تأمين المستقبل حيث يكون هذا الهدف ناتج عن طرق توظيف رؤوس الأموال
  رتنظیم الإستثمار في ظل التوجھات الإقتصادیة في الجزائ: الثاني بحثالم

أهميته في النظام الإقتصادي الجزائري في ظـل التوجهـات الـتي تبنتهـا الدولـة علـى  مدى تحقق المقصود بالإستثمار وإن      
 ومـــدى توافـــق النظـــام المعتمـــد للإســـتثمار مـــع التشـــريعات المتعلقـــة بقطـــاع ،ســـنة مـــن التعـــديلات والإصـــلاحات 60مـــدى 
المعتمد  والسياسي تأثر التشريع الجزائري بطبيعة النظام الإقتصادي يكشف ؛خاصة نشاط الإعلام المرئي والمسموع الإعلام

                                                             
  : للتفصيل أكثر حول كل هذه النقاط راجع_ 1
 .2014، الأكاديميون للنشر و التوزيع، عمان، 1خالد جميل، أساسيات الإقتصاد الدولي، ط_   
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وفـق  أخرى تبنت فيها الدولـة سياسـة الإقتصـاد الحـر و ،مرحلة سادت فيها سياسة الإقتصاد الموجه: الذي شهد مرحلتين 
  . نظام سياسي شمولي

الإعـتراف بحـق الملكيـة الخاصـة مقيـد بظـوابط النظـام حيث بقي  ،ففي ظل المرحلة الأولى فقدت الملكية الخاصة دعم الدولة
الإشــــتراكي الــــذي فــــرض فشــــله الإنتقــــال إلى مرحلــــة ثانيــــة بــــادرت الســــلطة مــــن خلالهــــا إلى تفعيــــل حركــــة تحريــــر الأنشــــطة 

تسريع وتيرة الإصلاحات المركزة على وضـعية الإسـتثمار الخـاص مـن خـلال إعتمـاد مجموعـة مـن المخططـات  و ،الإقتصادية
  .في شكل نماذج إقتصادية تنفذ

  :ذلك من خلال الفروع الآتيةو تطرق إلى تشريع الإستثمار في ظل هذه السياسات نلذا س
  
  

  قانون الإستثمار في ظل الإقتصاد الموجھ: الأولمطلب ال - أ
 وهـو مـا ،خاصة الفـروع المتعلقـة بالإقتصـاد اĐالات إن تبني التوجه الإشتراكي أدى إلى وجوب تدخل الدولة في جميع     

يعكس السياسة الإحتكارية للدولة عن طريق تسييرها للقطاعات وفق المؤسسات العمومية، حيث تم تجسيد هذه السياسة 
  .تم وفق هذه الفلسفة إصدار القوانين الخاصة بالإستثمار ضمن التشريعات المنظمة للجانب الاقتصادي في هذه الفترة و

  المتضمن قانون الإستثمار 277_63القانون : لاأو _
الإجتماعيـة  على محاولـة جلـب رؤوس الأمـوال الأجنبيـة نظـرا للوضـعية الإقتصـادية و هذا القانون ركز المشرع من خلال    

اشة في تلك الفترة ُ  فتم إقـرار مبـدأ المسـاواة ،التي كانت نتيجة لمخلفات الثورة التحريرية خاصة إنعدام رؤوس الأموال و ،المع
  .تكفل ذلك الضمانات التي هممنح و بين مختلف المستثمرين

 :  1تتجلى هذه الضمانات في و
هــذه الحريــة كــان الــدافع الأساســي مــن ورائهــا تحقيــق المنفعــة  ؛المعنــويين الأجانــب للأشــخاص الطبيعيــين و حريــة الإســتثمار

 .في تلك الفترة الدولةتحقق المنفعة الإجتماعية التي تحتاجها تعكس  التي ؛الإقتصادية
ن هـذه الضـمانة وضـعت لتحقيـق الطمأنينـة لأصـحاب أ ، إذمسـيري هـذه المؤسسـات الإقامة لمسـتخدمي و حرية التنقل و

 .دفعهم إلى السعي للحصول على إستثمارات في بلد كان الوضع الأمني فيه متدهور و موالرؤوس الأ
 .لاسيما المساواة الجبائية أمام القانون والمساواة 

ممــــا يحفــــزه علــــى المبــــادرة  ؛حــــاول المشــــرع ترســــيخ فكــــرة حـــق الملكيــــة للمســــتثمر الأجنــــبي إذ الضـــمانة المتعلقــــة بنــــزع الملكيــــة
  .تطويره بالإستثمار و

                                                             
 .مرجع سابق ،277_ 63من القانون  3المادة _ 1
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ممــا  ؛المســتثمر حمايــة حقــوقمــن خلالهــا تــتم  تحفيــز مبــادئ هــي الــتي طرحــت ضــمن قــانون الإســتثمار هــذا هــذه الضــمانات
تحقيــق التنميــة الــتي تعــبر عــن  ســعيا مــن الدولــة للنهــوض بالإقتصــاد الــوطني و يسُــاعده علــى تشــغيل رؤوس أموالــه يمُكنــه و

  .الإطار العام لمعنى الإستثمار
التحــويلات يشـمل الإعتمـاد  و ،يـتم إعتمـاد المؤسسـات الجديــدة المسـتحدثة لإسـتثمارات جديــدة بقـرار مـن الـوزير المعــني و

  .نتاج بالنسبة للأجنبيلإلالتدعيم الخاص  و ،الحماية الجمركية المالية و
  المتضمن قانون الإستثمارات 284_66الأمر : اثانی _

و التي نجم عنها ظهـور سـلطة حكـم جديـدة بـادرت بإصـدار مجموعـة  1965نتيجة للظروف السياسية المضطربة سنة     
أن الإســتثمار في  بموجبــهتقــرر الــذي ألغــى القــانون الســابق، حيــث  284_66الأمــر جديــدة مــن القــوانين كــان مــن بينهــا

حتكار للمشاركة في إستغلال هذه القطاعات لوجود فكرة الإ القطاعات الحيوية يعود إلى الدولة مع إمكانية دعوة الخواص
  . المنبثقة عن مبادئ النظام الإشتراكي

ذلــك  يمكــن للرأسمــال الخــاص الــوطني أو الأجنــبي أن يســتثمر في القطاعــات الأخــرى علــى أن لا يــتم ذلــك بكــل حريــة و و
هــذا القــانون وضــع إمتيــازات وضــمانات للإســتثمار فــتم مــن خــلال  ؛تحديــدا لــدور رأس المــال في تــأطير التنميــة الإقتصــادية

  .في مجالات محددة تتعلق أساسا بالإستثمار الأجنبي
لا يمكـن  تقبـل المنافسـة فيهـا و لا الإقتصـادية إذ القطاعات بمختلف أنشطتها فيلاحظ في هذه المرحلة ملكية الدولة لكل 

لكـل شـخص أجنـبي معنـوي  الإسـتثمار مـنح حريـة سابق الذكر 277_63أن القانون  خاصة وللخواص الإستثمار فيها 
الــذي كــرس إحتكــار  284_66ليصــدر الأمــر ،إلا أنــه لم يتبــع بالنصــوص التطبيقيــة ممــا أدى إلى عــدم تطبيقــه ؛أو طبيعـي

ل جــراء الإعتمــاد المســبق مــن قبــســتثمار فيهــا لإالدولــة للقطاعــات الحيويــة وتــرك بــاقي القطاعــات للخــواص الــتي يخضــع الإ
  .المحددة في نص القانون السلطات الإدارية

  المتعلق بالإستثمار الإقتصادي الخاص الوطني 11_82القانون  :اثالث _
  :الآتيالتي حددت ك قام بتوضيح الميادين التي يمكن للقطاع الخاص أن ينشطها و 11_82المشرع من خلال القانون    

 .خدمات التوزيع الصناعي
 .المتوسطةو الصناعات الصغيرة 

  .النقل البري للبضائع والمسافرين ،السياحة والفندقة ،الأشغال العمومية والبناء ،ميادين الصيد البحري
إذ إستثنى من مجال تطبيق هـذا القـانون القطـاع الفلاحـي  و التجـارة بالتجزئـة، و النشـاطات الحرفيـة والفنيـة و تم إخضـعها 

 يبين ضمنيا تدخل الدولة في تأطير عملية  11_82قانون الذي أسس له ال المنهجهذا لأحكام خاصة؛ 
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مـن أجـل محـدد كما يعبر عـن معـنى الإسـتثمار لأنـه إمـا يحـدث أو يطـور قطـاع مـا و إحتكارها للأنشطة المحورية،  الإستثمار 
  .تحقيق هدف معين يكون غالبا ربحي

  :فتقرر ؛يا الجبائية في المناطق المحرومةمنح المزاو  تأطير مجال الإستثمار من خلال التحفيز، تم من خلاله حيث
 .الإعفاء الكامل من الضريبة على الأرباح الصناعية و التجارية

 .إعفاء كامل من الضريبة العقارية
 .إعفاء كامل من الرسم الوحيد الإجمالي على الإنتاج لإقتناء مواد التجهيز اللازمة للإستثمار

  .التجاري وإعفاء من الدفع الجزافيو ي إعفاء كامل من الرسم على النشاط الصناع
  الوطنیة الإستثمارات الإقتصادیة الخاصة یتعلق بتوجیھ 25_88 القانون: ارابع _

المؤسسـات  مكـان فيالإصلاحات التي أدت إلى ظهور المؤسسات العمومية الإقتصادية  نتيجة 25_88جاء القانون     
 و ،فـتح اĐــال لإحـداث نشـاطات مـن قبـل الخـواص في مجـال الخــدمات يحفـز علـىإذ  ،الإشـتراكية ذات الطـابع الإقتصـادي

  .المزايا بعض الضمانات ومقابل التمتع بالصناعة 
كــــان يعتمــــد علـــى إمكانيــــة قــــدرة الســـلطة علــــى التوفيــــق بــــين في هــــذه الفـــترة    فتصـــور النظــــام الاشــــتراكي للقطـــاع الخــــاص 

فالســلطة الجزائريـة عاملــت القطـاع الخــاص علــى أسـاس أنــه عــون  ؛أينهــذا تنــاقض بـين المبــد الملكيــة الخاصـة و الإشـتراكية و
  .الإجتماعية المعاشة إقتصادي يتخذ شكل الشركات الإقتصادية المختلطة نتيجة الظروف السياسية و

قطاعــات حيويــة محتكــرة مــن قبــل  ،حيــث يتميــز هــذا الإعــتراف مــن حيــث المبــدأ بالتفرقــة بــين نــوعين مــن قطاعــات النشــاط
غير أن مجالات القطاع الخاص تحددها اللجـان المكلفـة بالإسـتثمار المنصـوص  ،قطاعات متروكة للمبادرة الخاصة و، الدولة

، فالتبعية للدولة و التقييد اللذان يؤسس لهما هذا القانون يعـبران عـن دواعـي منهجيـة التخطـيط المعتمـدة وفـق عليها قانونا
 .متطلبات النظام الإشتراكي

و إلى جانــب الإصــلاحات الــتي مســت النظــام المصــرفي،  ل القــوانين ســابقة الــذكر ذات النزعــة الإشــتراكية فمــن خــلاوعليــه  
 في فـترة الثمانينـات الدسـاتير الـتي تلتـه و 1963يلاحظ أن الإعتراف بحرية الإستثمار كان متماشيا مع ما تضمنه دستور 

من خـلال تزايـد تـدخل الدولـة في النشـاط  خصوصا يتضح ذلك، و حيث لم تكن بعض تلك المبادئ مطلقة ،من مبادئ
  :عنه رتبت و هو ماللقطاع العام  كل الدعممنح   و التسيير،الإقتصادي عن طريق 

 .هيمنة الدولة على الوظيفة الإقتصادية
 .حصره في النشاطات المكملة للقطاع العمومي تضييق مجال الإستثمار الخاص و

 .الإعتماد المسبق تقييد الإستثمار الخاص بقيد 
 .ية للتنميةإعتبار القطاع الخاص عون تنفيذي للمخططات الوطن
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كان لها نظـرة إقتصـادية جديـدة متفتحـة علـى القطـاع الخـاص تقـوم   1979سنة  بإستلام السلطة الجديدة مقاليد الحكم و
المتعلق بالشركات  13_86القانون  و، هو ما نلمسه من خلال القانون المتعلق بالإستثمار و ؛على منهجية إعادة الهيكلة

غــير أĔــا  ،ذات الإقتصــاد المخــتلط الــذي رخــص للأجانــب إمكانيــة الإســتثمار عــن طريــق المســاهمة في المؤسســات العموميــة
   1.واصلت منهجية التخطيط المعتمدة من قبل سابقتها

 
  تشریع الإستثمار في ظل إقتصاد السوق: الثانيمطلب ال

قُقُـــه بســـبب تزايـــد الرامــي لالتوجـــه  هـــذا ضــمن     لبحـــث عـــن أســلوب جديـــد يحقـــق الإســتقرار الإقتصـــادي الـــذي فشــل تحََ
الإجــراءات الــتي تقــوم علـــى  و التــدابير ظهـــرت سلســلة التعــديلات و ؛نخفــاض إيــرادات الدولــةنتيجــة إالأعبــاء الإقتصــادية 

  :مجموعة من الأسس تضمنها الإطار التشريعي الناظم للإقتصاد كان أهمها 
إخضـاعه لقواعـد القـانون المقـررة لحريـة الصـناعة و تم  و ،تكريس الطابع التعاقدي عوضـا عـن أسـلوب التعليمـات و الأوامـر

 .التجارة
 .الأنشطة بمختلف تفعيل دور الإستثمار الخاص للنهوض

 .إكتفائها بدور الضبط إنسحاب الدولة من اĐال الاقتصادي بإعتبارها دولة مقاولة، و
  :الإستثمار في الجزائر في ظل التوجه الجديد من خلالب المتعلق تشريعال مضمون عرضتم يعليه س و 

  1990لسنة  قانون النقد والقرض: أولا _
تنظـــيم حركـــة رؤوس  ولضـــبط قواعـــد ســـوق الصـــرف  المتعلـــق بالنقـــد والقـــرض 10_90القـــانون  1990صـــدر ســـنة     

 بـه أيـنالخاصـة و الأطـر تحديد دور النظام المصرفي في تمويل الإستثمارات من خلال وضع مجموعـة مـن المبـادئ  و ،الأموال
ُ  يضطلع مجلس النقد و إذ  ؛نشأ بموجب هذا القانون بمهمة إصدار القرارات المطابقة للمشاريع المقدمـة للإسـتثمارالقرض الم

دور النظام المصرفي في التحفيز على على إلى إضفاء الأهمية  الهادفة يةالإقتصاد يعتبر من التشريعات الأساسية للإصلاحات
  .الإستثمار

حيــث أكــد مــن خلالــه المشــرع علــى مبــدأ إقامــة نظــام مصــرفي علــى مســتويين يــتم مــن خلالهمــا الفصــل بــين مفهــوم البنــك 
ت و مــنح القــروض؛ فبهــذ المركــزي كملجــأ أخــير للقــروض، و بــين مهــام البنــوك الأخــرى كمؤسســات تقــوم بحمايــة المــدخرا

                                                             
، 2006زائر، عجة الجيلالي، الكامل في القانون الجزائري للإستثمار، الأنشطة العادية و قطاع المحروقات، د ط،  دار الخلدونية للنشر و التوزيع، الج_ 1

 .317ص 
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القانون أصبح البنك المركزي يراقب نشاط البنوك المحلية، و يتابع العمليات المصرفية، و يحدد القواعدالعامة لنشاطها خدمةً 
  :من خلالللسياسة النقدية 

في القطــاع المصــرفي و و وضــع حــد للتــدخل الإداري  لنظــام المصــرفيا بالإســتثمار المتمثلــة في تقليديــة إزالــة العراقيــل المتعلقــة
 1.المالي
تخــدم  ، و هــذه الضـمانة بعـد تأشــيرها مـن طـرف بنــك الجزائـر في مــدة معينـة إلى الخــارج تحويــل رؤوس الأمـواللريـة الحمـنح 

 .، و السماح بإنشاء مصارف وطنية خاصة أو أجنبيةجميع الأطراف الراغبة في الإستثمار و ،التجارة الخارجية
  .صادقت عليها الجزائر التي وقعت و المتعلقة بالإستثمار الواردة في الإتفاقيات الدوليةإعتماد الضمانات 

  :نذكر منهامست التعديلات بعض النقاط إذ 
غير المقيم أين أصبح الغـير مقـيم  الأجنبي بمعيار الإقامة الذي يميز بين المقيم و رط الجنسية الذي يميز بين الوطني وتغيير شَ 

 .لتحويل رؤوس الأموال إلى الجزائر لتمويل الإستثمار في النشاطات الغير مخصصة للدولةيحصل على ترخيص 
أو جلــب التكنولوجيــا  ، خلـق مناصــب شــغلفيالــوطنيين رغبــة  شـجع علــى الشــراكة في مجــال الإسـتثمار بــين الأجانــب والت

  2.مويل النشاطاتالفوائد لت تحويل رؤوس الأموال و التي تخص نقل والمقررة و عن طريق الضمانات 
حيث خضع لعد ة تعديلات يلاحظ من  ليس خاص به تجدر الإشارة إلى أن هذا القانون له علاقة فقط بالإستثمار و و

خلالها أن الجهاز المصرفي شهد تطورا ملحوظا من الناحية الوظيفية، و هذه النصوص الصادرة لتأطير السياسة النقدية تبين 
لنظام المصرفي ليتماشى مع التوجهات الإقتصادية المسـتحدثة، و الـتي كانـت خيـار و أضـحت الأهمية التي يجب أن تعطى ل

يهـدف إلى دعـم التعدديـة  07_90تيارا إجباريا خاصة و أن قطاع الإعلام في هذه المرحلة عرف قانون جديد يحمل رقم 
يب الإدارة التقليدية المعروفة في ظل في وسائل الإعلام و يلغي الإحتكار، و يتضمن أسلوب رقابي جديد يختلف عن أسال

  .النظام الإشتراكي
  المتعلق بتطویر و ترقیة الإستثمار 12_93المرسوم التشریعي : اثانی _
علـى جميـع  المقـررة في نظـام الإقتصـاد الحـر في تحقيـق سياسـة الإنفتـاح الفعليـة من خلال هـذا المرسـوم تظهـر إرادة الدولـة    

نَحهم مجموعة من الحوافز و حيث ركز على مبدأ المساواة بين المستثمرين و ،الأصعدة الإمتيازات تتوافق مع الإصلاحات  مَ
الإجتماعيـة  إرساء قواعد إقتصاد السوق لتحقيق التوجه الرامي لتغيير الأوضاع الإقتصادية و و ،الهادفة إلى تحرير الإقتصاد

  .غاياته مغزاه و التي يرمي إليها الإستثمار في السائدة و
  : فأحدث عدة تغييرات جوهرية منها

                                                             
  .174ص . 2004الجزائر، بن علي بلعزوز، محاضرات في النظريات و السياسات النقدية، د ط،  ديوان المطبوعات الجامعية، _ 1
  .1990لسنة  16، المتعلق بالنقد و القرض، ج ر 1990أفريل  14المؤرخ في  10_90من القانون  183المادة _ 2
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المتعلقـة بالتصـريح  سـهل الإجـراءات و ،الأجنـبي مـن القيـود الـتي كانـت في القـوانين السـابقة إعفاء القطاع الخاص الـوطني و
 .بمشاريع الإستثمار

  .طاعات الإستراتيجية للدولةرخص بالإستثمار في كل القطاعات ما عدا الق و ،فتح اĐال لرؤوس الأموال الأجنبية
  :مايلي المتضمنةهذه التغييرات و الضمانات تم إرسائها من خلال مجموعة القواعد 

 .المعنويون الأجانب بنفس المعاملة التي يحضى đا الجزائريون يحضى الأشخاص الطبيعيون و: الضمانات القانونية
  1.اء الجزائري أو التحكيم الدوليتتمثل في إمكانية اللجوء إلى القض: الضمانات القضائية

بعض الضمانات جسدت بالمصادقة على بعض الإتفاقيات الدولية مثل المصادقة على إتفاقية إنشاء الوكالة  كما أعتمدت
مراســـــيم  تنظيميـــــة تتعلــــــق بترقيـــــة الإســـــتثمار đـــــدف تــــــدعيم  ، وأوامـــــر عــــــدة رتصـــــد ، و 2الدوليـــــة لضـــــمان الإســـــتثمار

مــن  34المتعلـق بالمنــاطق الحـرة الــذي يحـدد كيفيــات تطبيـق أحكــام المـادة  320_94الإصـلاحات مثــل المرسـوم التنفيــذي 
  .12_93المرسوم التشريعي 

ة في وســائل الإعــلام المرئيــة لكــن تــدهور الوضــع الأمــني فــرض تقييــد حريــة الصــحافة، و عــدم تفعيــل سياســة التعدديــ      
و ممارسـة وزارة  13_ 93والمسموعة، حيث ظهر ذلك من خـلال  إلغـاء إنشـاء اĐلـس الأعلـى للإعـلام بمقتضـى المرسـوم 

الداخليـة لصـلاحيات الضــبط الإداري و الرقابـة علـى وســائل الإعـلام المكتوبـة إلى جانــب وزارة الإتصـال لمضـاعفة الســيطرة 
  3.الإعلام نظرا لخصوصية هذه المرحلة الحكومية على وسائل

  الإستثمار بتطویر المتعلق 03_01الأمر: اثالث _
ذلــك بــإجراء  يوضــح طــرق تقــديم الإمتيــازات الــتي يطلبهــا المســتثمر، و جــاء هــذا الأمــر ليحــدد مجــال تــدخل الدولــة و     

في  التنميــةإعطــاء دفــع جديــد لمســيرة  đــدفالمعــالم  غــامض الــذي كــان تعــديلات علــى الهيئــات المكلفــة بتطــوير الإســتثمار
  .الحوافز التي قدمت فيه رغم الضمانات و 12_93المرسوم التشريعي  المحققة في ظلالجزائر بعد النتائج السلبية 

يز هذه الحوافز و  03_01فنجد أن بنود الأمر ؛لإستثمارل أصحاب الثروة ستقطاب المزيد منإ لذلك حاولت السلطة تعزّ
 .توضح المبادئ الأساسية القانون السابق و يقررهد ما كان تضمنت تأكي

                                                             
  . ، مرجع سابق12_93من المرسوم التشريعي  41المادة _ 1
  . ، مرجع سابق345_ 95المرسوم الرئاسي _ 2
مجلة العلوم الإنسانية و الإجتماعية، جامعة ، ) 2015-1999الجزائر في ظل التعددية السياسية تطور السياسة الإعلامية في ( صبيحة بخوش، _ 3

  .63ص ، 2016، مارس 23قاصدي مرباح، ورقلة، العدد 
_www.dspace.univ-ouargla.dz/jspui/bitstream/123456789/10541/1/S2305.pdf  
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عـم هـذا الأمـر بـالأمر  تنـاول مـن خلالـه المشـرع الـذي المتعلـق بتنظـيم المؤسسسـات الإقتصـادية العموميـة  04_01حيث دُ
غيرها من  يات وإبرام الإتفاق تركيبة مجلس الإدارة و شكل رأسمالها الإجتماعي و تعريف المؤسسات العمومية الإقتصادية و

  1.الأحكام المتعلقة بالخوصصة في مضمونه يتناول؛ فالقواعد التي تنظم هذه المؤسسات الأحكام و
  .الذي يحدّد لجنة مراقبة عمليات الخوصصة وصلاحيتها 354_01إلى صدور المرسوم التنفيذي رقم  هنا تجدر الإشارة و

الرغم من السعي نحو الإنفتاح في ظل الإستقرار الأمني الذي عرفتـه الدولـة أما بالنسبة للإستثمار في قطاع الإعلام و على 
، و تم تأكيـــد 1998إلا أن ذلــك لم يـــنعكس بالإيجــاب عليـــه، حيــث تم تجميـــد إقتراحــات مشـــاريع قــانون للإعـــلام لســنة 

  2.مما أكد الإبقاء على إحتكار الدولة لقطاع السمعي البصري 07_90مواصلة العمل بالقانون 

  المتعلق بتطویر الإستثمار 08_06الأمر : ارابع _
تسـييرها  و ،المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الإقتصـادية 04_01الأمر صدر هذا التعديل ليتماشى مع مقتضيات    

  .10_90القرض الذي ألغى القانون  المتعلق بالنقد و 11_03الأمر  و ؛وخوصصتها
 :3قد تضمن مجموعة من المبادئ أهمها و 

  .مبدأ حریة الإستثمار -1
   أن الإستثمارات تنجز في حرية تامة في إطار التشريع المعمول به و 08_06الأمر  من 03جاء في نص المادة     

الضــمانات  حيــث تســتفيد هــذه الإســتثمارات بقــوة القــانون مــن الحمايــة و 4،مراعــات التشــريع المتعلــق بالنشــاطات المقننــة
  .القوانين الداخليةالمنصوص عليها في 

لكــن المشــرع قيــد هــذه الحريــة بحتميــة  ،الصــناعة مــع مبــدأ حريــة التجــارة و هــاتوافق يتضــحفمــن خــلال مضــمون نــص المــادة 
مــا يميــز هــذا التشــريع أنــه مــن جهــة وســع مــن  و ،ا للإعتمــاد أو الترخــيصهالمقننــة الــتي تخضــع ممارســت الأنشــطةمراعــاة مجــال 

                                                             
  .2001لسنة  47المؤسسات العمومية الإقتصادية وتسييرها وخوصصتها، ج ر  ، يتعلق بتنظيم2001أوت  20المؤرخ في  04_01الأمر_  1
صرح أن الدولة هي التي تمول الإذاعة و التلفزيون وهما موجودان للدفاع عن   MBCفي مقابلة للسيد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مع قناة _  2

نحها لؤلئك الذين يهاجمون الدولة، و يتسببون في نكسة شعبهم، وعلى كل حال فهناك صحافة سيادة الدولة، و لم تنشأ هذه الإذاعة و هذه التلفزة لم
 ......حرة ومجال لحرية التعبير، فمن أراد التعبير فله ذلك و لكن وسائل الدولة ملك للدولة

 ماي  1الجزائر بين المد و الجزر، بتاريخ  مقال منشور بالموقع الإلكتروني لجريدة الوطن للكاتبة مريم ماضوي تحت عنوان حرية الإعلام في
2011. 

 الموقع :www.elwatandz.com/algeria 
  .2006لسنة  47، المتعلق بتطوير الإستثمار، ج ر2006جويلية  15المؤرخ في  08_06الأمر _ 3

النشاطات و المهن المقننة الخاضعة للقيد في السجل المعدل و المتمم، المتعلق بمعايير تحديد  1997يناير  18المؤرخ في  40_97المرسوم التنفيذي _  4
  .1997لسنة  05التجاري و تأطيرها، ج ر
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الضـمانات لابـد  و المقننة مع إقـرار أن الإسـتثمارات الـتي تسـتفيد مـن المزايـاالأنشطة ع قيدمن جهة وض و نطاق الإستثمار
  . أن تخضع إلى تصريح الإستثمار لدى الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار

 المعــدل والمــتمم 40_97فالمرســوم التنفيــذي  لســجل التجــاريا للقيــد في الخاضــعة المهــن المقننــة و الأنشــطةأمــا بخصــوص  
أو وسـائلها تـوفر شـروط خاصـة حـتى يـتم الترخـيص  ،المهـن الـتي تتطلـب بطبيعتهـا أو مضـموĔا و الأنشـطة يحددها في تلك

  .بممارستها
هذا المبدأ لم يضف أي جديد لقانون الإعلام لأن مجال الإستثمار في نشاط الإعلام المرئي والمسموع بقى رهين التوجهات 

نوع من التحفظ على التعددية  08_06الفترة التي بدأ العمل فيها بموجب القانون السياسية للسلطة، حيث عرفت هذه 
في مجال وسائل الإعلام المكتوبة بظهور مقيد ليوميات جديدة، و هـو مـادفع الإعلاميـين إلى المطالبـة برفـع القيـود المفروضـة 

  .على قطاع الإعلام بكافة وسائله وأنشطته
  .مبدأ تیسیر الإجراءات -2-

كــــل تعهـــدت الدولـــة عــــن طريـــق الوكالـــة الوطنيـــة لتطـــوير الإســـتثمار بتقـــديم   08_06مـــن الأمـــر  05بموجـــب المـــادة      
  :تتمثل في للمستثمرين و التي داريةالإتسهيلات ال

 .ساعة من تاريخ إيداع طلب الإستفادة من المزايا 72تسليم المقرر المتعلق بالمزايا الخاصة بالإنجاز في غضون 
  .أيام 10المقرر المتعلق بالمزايا الخاصة بالإستغلال في غضون تسليم 

  .إقرار حق الطعن في حال رأى المعني أنه غبن بشأن منح المزايا من إدارة أو هيئة معينة 06و تضمنت المادة 
  .ضريبية بكل أنواعها يلاحظ أن جل المزايا هي إعفاءات جمركية و و

التسـهيلات المصـرفية للأجانـب  تـوفير الضـمانات و و ،يئات الداعمة للإستثماركما تضمن القانون النص على مختلف اله
  .لتحويل رؤوس الأموال

  .لكن بالمقابل تشريع الإعلام يمنع على الوطنيين و الأجانب إستغلال خدمات الإعلام المرئي والمسموع
  :النموذج الإقتصادي الجدید: الثالثمطلب ال

الأزمـة الـتي تمـر đـا الجزائـر ليسـت تلـك  و الإقتصادية و كـل الحلـول الإجتماعيـة ظهـر أن بإستنفاذ كل الطرق السياسية    
 ؛ 1دولار مليار 180أكثر من  2014الدليل على ذلك إحتياطي الصرف الذي بلغ Ĕاية  و ،1986التي عاشتها سنة 

                                                             
مليار دولار حسب ما صرح به محافظ بنك الجزائر محمد لوكال على هامش ملتقى الاقتصاد الافريقي الذي  108يقدر إحتياطي الصرف الجزائري بـ _ 1

. 9مقابل  2016مليار دولار Ĕاية ديسمبر  114. 1عاصمة، و كانت احتياطات الصرف قد بلغت جويلة بالجزائر ال 1جوان و 29إنعقد ما بين 
متأثرة بانخفاض  2014؛ وبعد ارتفاع مستمر و محسوس بدأ احتياطي الصرف الجزائري في التراجع منذ سنة 2015مليار دولار Ĕاية سبتمبر  121

مليار دولار قبل ان يتراجع الى  195كان الاحتياطي يقدر ب  2014ففي Ĕاية مارس  . رىأسعار النفط من جهة و ارتفاع الواردات من جهة اخ
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وفـق عـدم توجيـه السياسـة الاقتصـادية  نتيجـةأزمـة ماليـة  خلـق إلى أدتفالجزائر لا تعيش أزمة مالية بل تعيش أزمة تخطيط 
  .مسارها الصحيح

نموذج جديد للنمو  خلق جتماعية من أجلالإ و ،السياسية ،قتصاديةلذلك بادرت الحكومة بمحاولة تحقيق توافق القوى الإ
عاشــة تفــرض مواكبــة التطــورات المســتحدثة في العــالم، قتصــاديالإ ُ نظمــة حاصــة مختلــف الأإعــادة النظــر في ب  لأن الحتميــة الم

خلـــق شُـــعب تفـــرض  و الإســـتثمار،تحســـين منـــاخ لالمتعلقــة بالعقار  حـــل المشـــاكل محاربـــة البيروقراطيـــة، و النظــام المصـــرفي، و
  .وافتح مجال الإستثمار في قطاع الخدمات إنتاجية جديدة كتطوير الطاقات المتجددة،

   1النمو الإقتصادي توقع ركودا في 2016فالتقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي حول الجزائر في ماي 
 % 95: نتاج الداخلي الخام بـمن الإ % 5 :والمقدرة بـنسبة مساهمة القطاع الصناعي في التنمية اللإقتصادية  على أساس

  .يب للتطورات الجديدةمؤسسات صغيرة ومتوسطة لا تستج
  2.في عدم تحقيق مردودية لذلك تم إجراء إعادة توجيه للسياسة الاقتصادية إذ لا يجوز الإستمرار

  .المقصود بالنموذح الإقتصادي: أولا _
كيفيـة التعامـل معهـا مـن أجـل صـياغة   طـرح و ، أسباب المشـاكل الإقتصـاديةيرالإقتصادية تفس اتالنظرييتم من خلال    

  .سياسة إقتصادية سليمة تعتمد على أهداف محددة بدقة
إذ يمكـن التعبـير عنهـا  مجموعة العلاقات التي تمثل الإقتصاد أو أحـد جوانبـه فيقصد بالنموذج الإقتصادي في علم الإقتصاد

  .في شكل وصفي أو جداول أو معادلات رياضية تشرح العلاقة بين المتغيرات
  3.نماذج إقتصادية جزئية  نوعين من النماذج ؛ نماذج إقتصادية كلية وينيمكن التمييز ب و

 ا الهيكلية على التحليل الإقتصادي الكلي لمتغيرات هي : النماذج الإقتصادية الكليةفēالنماذج التي تعتمد معادلا
 .الإقتصاد الوطني مثل نموذج الإقتصاد الكلي للدخل الوطني

                                                                                                                                                                                              
وكانت احتياطي الصرف قد عرف خلال  .مليار دولار Ĕاية سبتمبر من نفس السنة 185. 27و الى  2014مليار دولار Ĕاية يونيو  193. 27

  : متوفر على الموقع_ ؛......مليار دولار سنويا 20انا ارتفاعا كبيرا بلغ احي 2006السنوات الماضية و لاسيما منذ 
  
  .2016الصادر عن مصلحة النشر والإشهار للصندوق النقد الدولي، واشنطن، ماي  127_16التقرير رقم _ 1

 :مقتطف من التقرير
مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم الإقتصادية، ، أطروحة تجربة القطاع الصناعي الخاص و دوره في التنمية الإقتصادية في الجزائرمحمد زوزي،  _2

، ص 2010_2009مرباح، ورقلة   تخصص إقتصاد التنمية، كلية العلوم الإقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، قسم العلوم الإقتصادية، جامعة قاصدي
47.  

  .11عمر صخري، مرجع سابق، ص_ 3
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  هي النماذج التي تعالج سلوكية قطاع معين في الإقتصاد الوطني: النماذج اللإقتصادية الجزئيةو. 
ُ و  ـــتـ موعـــة الإجـــراءات الـــتي تتخـــذها الدولـــة عـــل مســـتوى مراكـــز صـــنع القـــرار في الميـــدان مج بأĔـــاالسياســـة الإقتصـــادية  فُ رَ عَ

  .إجتماعية عن طريق الوسائل القانونية الإقتصادي لبلوغ أهداف إقتصادية و
  :تنقسم السياسة الإقتصادية عموما إلىف

 الإدارية والهياكل قها عن طريق الوسائل القانونيةيتطب سياسة مالية تقوم الحكومة بصياغتها و. 
  ة تطبيقهابرنامجها و مراقب بتخطيطسياسة نقدية يقوم البنك المركزي عل مستوى كل دولة.  

  .السیاسة اللإقتصادیة في الجزائر: اثانی _
حيـث يقـوم المشـرع مـن خـلال هـذه  ،تَظهر عادةً المحاور الأساسـية للسياسـة الإقتصـادية مـن خـلال قـانون الماليـة للدولـة    

  .الآلية بتحديد القواعد الجديدة المنتهجة في البرامج الإقتصادية
 .الأساس الدستوري لسیاسة النموذج الإقتصادي الجدید -أ
التجـارة معــترف  حريـة الإسـتثمار و : "المتضــمن التعـديل الدسـتوري أن 01_16مـن القـانون  43جـاء في نـص المـادة     

تشــجع علــى إزدهــار المؤسســات دون تمييــز  تعمــل الدولــة علــى تحســين منــاخ الأعمــال و و ،تمــارس في إطــار القــانون đــا و
   .خدمة للتنمية الإقتصادية الوطنية

  .تكفل الدولة ضبط السوق و
  ." المنافسة غير النزيهة يمنع الإحتكار و يحمي القانون حقوق المستهلكين و و

حيـث عـبر ،  السياسـة الإقتصـادية للدولـةيرطأتـ تتضـمن  المادة هي عبارة عن مبادئ دستوريةهذه العناصر التي تطرقت لها 
  : 1بقوله 2016عنها اĐلس الدستوري في رأيه الصادر بخصوص دستورية بعض مواد مشروع التعديل الدستوري لسنة 

حماية  و ،ضبط السوق و ،مناخ الأعمال ترمي إلى إناطة الدولة بمهمة تحسين موضوع التعديل إعتبارا أن نص المادة أعلاه
   2.المنافسة غير النزيهة منع الإحتكار و و ،حقوق المستهلك

ضـمان  تحقيـق تنميـة الإقتصـاد الـوطني، و و ،إعتبارا أن دسترة هذه المهام غايتها توفير الشروط اللازمـة لممارسـة الأعمـال و
  .هذه الغايةتأطيرها بضمانات كفيلة بتحقيق  الحكامة الإقتصادية، و

  .حرياēما المواطن و إعتبارا بالنتيجة أن دسترة هذه الحرية لا تتعارض البتة مع حقوق الإنسان و و
  .43فتحقيق التنمية الإقتصادية هي الهدف الرئيس للسياسة الإقتصادية في الدولة و هو ماتضمنته المادة 

                                                             
، يتعلق بمشروع القانون المتضمن التعديل الدستوري لسنة 2016جانفي  28م د المؤرخ في / ت د. ر 16_ 01رأي اĐلس الدستوري رقم _ 1

2016 .                                                  www.conseil-constitutionnel.dz_  
  .التي تتضمن مبدأ حرية الصناعة و التجارة 43لمعدلة بالمادة ا 1996من دستور  37المادة المقصودة هي المادة _ 2
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تقـوم đـا الدولـة في مجــال التنميـة الإقتصـادية هـي مـن قبيــل المؤسـس الدسـتور و اĐلـس الدسـتور وضـحا أن الإجــراءات الـتي 
    .السياسة الإقتصادية ضمنيا

  .إجراءات تنفیذ السیاسة الإقتصادیة المعتمدة في الجزائر 
إعتمدت الجزائر مجموعة من مشاريع القوانين لتسطر من خلالها أهداف النموذج الإقتصادي الجديد للدولة تم المصادقة    

  .الحكومة البعض الآخر لايزال مشاريع قوانين على مستوى المكاتب المختصة في اĐلس الشعبي الوطني و على بعضها و
  . ترشيد مالية الدولة_ 1

و الأعباء العامة للدولة مع  ،مبالغ التخصيصات لكل الموارد لمالية على أنه آلية تحدد من خلالها طبيعة ويعرف قانون ا    
  :الآتيةقوانين المالية الأشكال  تتخذ أن، حيث يمكن  1المالي مراعاة التوازن الإقتصادي و

 قانون المالية السنوي. 
 قانون المالية التكميلي. 
 قانون ضبط الميزانية.  
  .2016المتضمن قانون المالیة لسنة  18_15القانون _ 1.1
آلية من آليات تجسيد السياسة الإقتصادية الجديدة من أجل إستكمال تجسيد القرارات  18_15يعتبر قانون المالية       

الهادفة للتخفيف من المتعلقة بالتدابير  و 2015كذا تلك المتخذة في قانون المالية التكميلي لسنة  و الشأن، المتخذة đذا
فتراجع وضـع الإقتصـاد  ؛نخفاض أسعار المحروقات على التوازنات المالية الداخلية والخارجية للدولةإالسلبي الناجم عن  الأثر

ممــا فــرض إعــادة النظــر في التوفيــق بــين الطلــب المــالي  .إĔيــار أســعار البــترول قــد أثــر علــى القــدرات الماليــة للدولــة و ،العــالمي
  .تقلص الموارد المالية ستثمار وتنفيذ العمليات المسجلة في إطار برنامج الإالخاص ل

 و ،ēدف إلى التوجه نحو الإستغلال الأمثل للموارد الماليـة 2016الجبائية المعتمدة في قانون المالية لسنة  فالتدابير المالية و
سـتثمار العمـومي بالإضـافة إلى في نفقـات الإ فـرض نجاعـة أكـبر و ،تحكم في نفقـات التسـييرالـترشـيد النفقـات مـن خـلال 
الخـدمات  الصـناعي بمـا يسـمح بتنويـع النسـيج الإنتـاجي مـن السـلع و الإنتـاج الزراعـي و تطويروضع إصلاحات من شأĔا 

  .العجز لتغطية
  :يتحقق هذا من خلال 2016لسنة المالية لتحقيق الأهداف المحددة ف

  ستغلال الأمثل للموارد الماليةالإ. 
                                                             

  .19، ص 2000سوزي عدلي ناشد، الوجيز في المالية العامة، د ط، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، _ 1
   :راجع في ذلك أيضا  
  .2016صالح الرويلي، إقتصاديات المالية العامة، د ط، ديوان المطبوعات الجامعية، جامعة وهران، _  
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  قتصاديتسريع وتيرة النشاط الإ. 
  الخدمات تعزيز تنويع النسيج الإنتاجي للسلع و. 
  البشرية ستغلال الأمثل للتنوع الكبير في الإمكانيات المادية والإ. 
   قتصاد العموميزيادة نجاعة الإ ترشيد نفقات التسيير و. 
  قتصاد الوطني خارج المحروقاتتنويع الإ.  

كـــذا تســـهيل الإجـــراءات الإداريـــة المنظمـــة لأنشـــطة  تحســـين المـــوارد الماليـــة للدولـــة و لى تعزيـــز وكمـــا يهـــدف هـــذا القـــانون إ
تضمنت الإجراءات المتعلقة بنشـاط المتعـاملين الإقتصـاديين في ظـل الظـروف الـتي تعرفهـا أسـعار البـترول ، حيث المؤسسات

  :مايلي
 المســتثمرين خاصـــة مشــكل الشـــراكة و ضــبط نظــام الإســـتثمار مــن خـــلال إعطــاء حلـــول للمشــاكل الــتي تعـــترض 

 1.العقار الصناعي
 إشــكالية مكاتــب إســتبدال العملــة الصــعبة و :مثــل العملــة الصــعبة تســيير ضــبط النظــام المصــرفي خاصــة في مجــال 

 2.ضبط أموال السوق الموازية
  المتعلـق  17_84ضبط النظام الجبـائي مـن خـلا تعـديل أو إلغـاء بعـض الأحكـام مثـل أحكـام بعـض مـوا القـانون

   3.بقوانين المالية
إنجـاز المنشــآت  تصــال فـبرامج القطـاع ēـدف إلى مواصــلة عصـرنة والإ تكنولوجيـات الإعـلام و أمـا بالنسـبة لقطـاع البريــد و

تشــجيع إنـدماج اĐتمـع ضـمن إقتصــاد  و ،تصـالالإ ســتعمال تكنولوجيـات الإعـلام وإتصـالات đـدف ترقيـة الأساسـية للإ
سـمح بترقيـة الخدمـة يēدف سياسـة القطـاع إلى مواصـلة العمليـات الجـاري تنفيـذها في اĐـال ممـا  إذ ا؛التكنولوجيمبني على 

   .العمومية

                                                             
  .2015لسنة  72، ج ر 2016، يتضمن قانون المالية لسنة 2015ديسمبر  30المؤرخ في  18_15القانون _ 1
  .، مرجع سابق18_15من القانون  50حتى  26المواد _ 2
، مديرية 2016، المتعلق بشرح المواد المتعلقة بتداير لجان الطعن في قانون المالية 2017م، م، / م، ع، ض/ و، م / 01 المنشور الوزاري رقم_  

  .2017المنازعات، المديرية العامة للضرائب، وزارة المالية، جانفي 
تنفيذ المعدلات الجديدة للرسم على القيمة ، يتعلق بكيفيات 1/2017. ف. م/ ج. ت. ت. م/ /.م، ع، ض/ و، م 16المنشور الوزاري رقم _  

  .2017المضافة، مديرية التشريع والتنظيم الجبائيين، المديرية العامة للضرائب، وزارة المالية، مارس 
مم ، المعدل و المت1984لسنة  28يتعلق بقوانين المالية، ج ر  1984جويلية  17المؤرخ في  17_84من القانون  22إلغاء أحكام المادة _ 3

  .1988لسنة  02، ج ر1988جانفي  12، المؤرخ في 05_ 88بالقانون 
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مليار دج لميزانية  3,87من أجل التكفل بإحتياجات القطاع من الإعتمادات فقد تم تخصيص غلاف مالي يقدر بمبلغ  و
  .2015قانون المالية التكميلي لسنة مقارنة مع تقديرات % 2,76التسيير أي بانخفاض بنسبة 

   1.مليون دج 362أما بالنسبة لميزانية التجهيز فقد بلغت رخصة البرنامج المركزي مبلغ  
تسيير برامج الإنفتاح التي دعى إليها رئيس الجمهورية  ويل ومما تحتاجه من موارد لت غاب الحديث عن وزارة الإتصال و و

  .المتضمن نشاط السمعي البصري 04_14القانون  والتي تجسدت نظريا بصدور 2011في إطار البرامج الخماسية سنة 
تجدر الإشارة أنه   إذ تدعيم الإستثمار و ،نظريا يحمل في طياته الأهداف المسطرة لحماية الإقتصاد الوطني المالية هذا قانون

  .ه وسريانه لم يحدث أي تغييرإذ بعد الموافقة علي كان محل رفض من قبل بعض النواب والتشكيلات السياسية
  .2017المتضمن قانون المالیة لسنة  14_16القانون _ 2.1

 ،قلــة المــوارد الماليــة ظــروف إســثنائية تتميــز بإĔيــار أســعار البــترول و ظــل في 14_16تم إعــداد مشــروع قــانون الماليــة      
كان البـديل هـو النظـام الجبـائي  حيث تم التركيز في المشروع على محاولة إيجاد بدائل و موارد تمويل إضافية لخزينة الدولة؛ و

  .التابعة للقطاع الخاص الذي حتما سيزيد من الأعباء على المؤسسات و الشركات
  : بعد المصادقة عليه نجد 2017 لسنة ومن بين أهم التدابير التي تم إعتمادها في قانون المالية

 مـــع بقـــاء صـــلاحيات  51_49إلغـــاء قاعـــدة  و القطـــاع المصـــرفيالإســـتثمار في  مجـــال فـــتح التوجـــه إلى التحـــرر و
 2.منح التراخيص لبنك الجزائر الرقابة و الضبط و

 إعادة النظر في نسب الحقوق الجمركية. 
  سياراتفي مجال ميكانيك التشديد الرقابة على دخول بعض السلع خاصة. 
 تسقيف نفقات الدولة السنوية. 
 ارفع بعض النسب  تعديل النظام الجبائي من خلال فرض رسوم جديدة وđ المعمول. 

بــث أو إصــدار إشــهارات  في مجــال الإتصــالات تم تــأطير النشــاط الإشــهاري بفــرض رســوم جديــدة تخــص عقــود إنتــاج و و
 تنظـيم سـوق الإشـهار في الجزائـر و الإجـراءات إلى تـأطير و تخص السلع المستوردة، حيث تسـعى الحكومـة مـن خـلال هـذه

 .تشجيعه إبراز المنتوج المحلي و

                                                             
، الصادر عن لجنة المالية والميزانية باĐلس الشعبي الوطني الجزائري، 2016حول مشروع قانون المالية لسنة  2015_43_04التقرير التمهيدي _ 1

  .11، ص 2015دورة خريف 
  .يضم الحكومة و الاتحاد العام للعمال الجزائريين و أرباب العملالذي  للثلاثية 19أشغال الاجتماع الـ _ 2
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أنــه ركــز علــى النظــام الجبــائي لتــدعيم خزينــة الدولــة كبــديل للمــوارد الــتي تشــهد   2017 لســنة يلاحظ علــى قــانون الماليــةفــ
ذلـك ناهيـك عـن الفسـاد المـالي و الإداري المتغلـل ؛ غير أن التهرب الضريبي قد يحـول دون تراجع بسبب أزمة أسعار النفط

  .في الإدارة
  .وهو ما تحقق ميدانيا

  .2018 لسنة المالیةالمتضمن قانون  11_17 قانونال_ 3.1
سلسـلة مــن الإجـراءات الهادفـة إلى تعزيـز الإسـتثمار المنــتج و تـدعيم المـداخيل الماليـة مــع  2018يتضـمن قـانون الماليـة      

مليـار  8.628: بــ تقـدر ففي شقه المتعلق بالميزانية يتضـمن الـنص نفقـات إجماليـة ،الإبقاء على إجراءات التضامن الوطني
  .التجهيزصص نصفها لتغطية نفقات خُ   دج

عــد علــى أسـاس إســتراتيجية المــدى المتوسـط لسياســة الميزانيــة مـن خــلال تقــدير علـى هــذا القــانون أنـه أُ  ومـا يمكــن ملاحظتــه
أمام ندرة الموارد المالية يسمح قانون المالية لوزارة المالية بالشروع في عمليات  و، 2020النفقات و العائدات إلى غاية سنة 

المعنوية للمشاركة في تمويـل المنشـآت  و الطبيعية البعيد موجهة للأشخاص ى المديين المتوسط وسيادية لإصدار سندات عل
   .القاعدية أو التجهيزات العمومية التجارية للدولة

  :ركزت الحكومة من خلاله على و
 اص حمايــة البيئــة مثــل الضــريبة علــى الثــروة الــتي سيخضــع لهــا الأشــخ إســتحداث ضــرائب جديــدة و رفــع الرســوم و

   1.الحائزين على ثروة
 رفع الرسم على المنتجات البترولية المطبقة على الوقود.  
 هــذا لأي طلــب  و ،ســتيرادالإ  مــن قيمـة%  1سـتيراد بنســبة سـتحداث رســم علــى التـوطين البنكــي لعمليــات الإإ

   .دج 100.000  ستيراد سلع دون أن تكون القيمة أقل منإتوطين عملية 
 الزيـــوت المســـتعملة و و ،الصـــناعية المســتعملة الميـــاه الملوثــة و الأنشـــطةفي إطــار الحفـــاظ علــى البيئـــة تم رفـــع الرســوم علـــى  و

  .الأكياس البلاستيكية
   :إذ ركز على الأهداف الآتية ترقية الإستثمار تنظيم ووفي مجال ترقية الإستثمار تم النص على طرق و أساليب 

 ــدف مكافحــة المضــاربة فيđ  طــابع  ذامســتفيد مــن عقــار  كــل عقــابي يشــمل ســيتم إقــرار نظــامالعقــار الصــناعي
صناعي عن طريق التنازل من قبل هيئات عمومية أو من قبل أملاك الدولة في حالة بقاء هذا العقار غير مستغل 

                                                             
  .2017لسنة  76، ج ر 2018، يتضمن قانون المالية لسنة 2017ديسمبر 27المؤرخ في  11_17القانون _ 1
و الجدول ووجهة مداخيل هذه إدخال ضريبة على الثروة من خلال تحديد نوع الثروة الخاضعة لهذه الضريبة  2018يتضمن قانون المالية لسنة _   

  .2018سب نص مشروع قانون المالية مليون دج، ح 50الضريبة، و يجب أن تفوق قيمة هذه الثروة الخاضعة للضريبة 
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ة في حـق كمـا أقـر الـنص غرامـ. للعقـار من القيمة التجاريـة% 5: العقوبة بـإذ حددت  لمدة تفوق ثلاث سنوات
 لتزاماēـــا المتعلقــة بالنوعيـــة وإحــترام إالخفيفــة الـــتي تســجل تـــأخرا في  تركيـــب الســيارات الثقيلـــة و شــركات إنتــاج و

   .نسبة الإدماج الوطنية و ،الكمية
  دف تشجيع الاستثمار في مجال الإنتاج المحلي سيتم رفع الحقوق الجمركية المطبقة علىđستيراد بعـض المنتجـات إ

  %.30 إلى% 5من 
  .في ظل النموذج الإقتصادي الجدید السیاسة النقدیة في الجزائر_ 2
يقصد بالسياسة النقدية مجموعة الإجراءات التي تقررها الجهات المختصة في الدولة من أجل الوصول إلى تحقيق مجموعة    

  .من الأهداف الإقتصادية عن طريق النظام المصرفي
نظرا للنتائج المسجلة واصـلت الجهـات المختصـة إصـلاحاēا في اĐـال المصـرفي قصـد  الهيكلي وفبعد تطبيق برنامج التعديل 
  .القرض المتعلقين بالنقد و 04_10و  11_03يتجلى ذلك في الأمرين إذ  الوصول إلى الأهداف المرجوة

حيــــــث تميــــــزت الفــــــترة ، آليــــــات قانونيــــــة جديــــــدة تبــــــنيففــــــي ظــــــل عــــــدم نجاعــــــة الأدوات التقليديــــــة للسياســــــة النقديــــــة تم 
   1.الإقتصادي و دعم النمو بتوفر مجموعة من الأسباب لإعادة النظر في السياسة النقدية 2014_2001

  .2016 السیاسة النقدیة في الفترة ما قبل_ 1.2
 ،في الجزائــرو ضــع النظــام المصــرفي  2010و 2003القــرض خاصــة ســنة  تعكــس التعــديلات المتتاليــة لقــانون النقــد و    

القرض تضمن التوجه إلى إستراتيجية هدف التنمية متوسـطة الأجـل  المتعلق بالنقد و 11_03من الأمر  35فنص المادة 
يترتــب عـن هـذا أن الأهـداف النهائيــة للسياسـة النقديـة هـي إســتقرار  و ،بعـدما كـان يتجـه إلى هــدف التنميـة طويـل الأجـل
  .كن تحقيقها لتعزيز التنمية السريعة للإقتصادالأسعار بما يتوافق مع معدلات النمو الأعلى المم

التطـورات الدوليـة  لم تجسـد فيـه الخـبرات و أبقى على تعدد الأهداف النهائيـة للسياسـة النقديـة و 11_03كما أن الأمر 
حيـــث جـــاء في  ،هـــو العمـــل علـــى إســـتقرار مســـتوى الأســـعار و ؛2001إذ إحـــتفظ بنـــك الجزائـــر đـــدف وحيـــد منـــذ ســـنة 

سـنوية لبنـك الجزائـر أن الهـدف النهــائي للسياسـة النقديـة هـو الحفـاظ علــى الإسـتقرار النقـدي مـن خـلال إســتقرار التقـارير ال
  2.الأسعار الذي يعرف أنه زيادة محدودة في مؤشر أسعار المستهلكين

في الفقــرة  إذ تم الــنص 11_03مــن الأمــر  35تعــديل للمــادة الــذي جــاء فيــه  04_10الأمــر  صــدر 2010في ســنة  و
  :على  من المادة المعدلة الأولى

                                                             
  .196_ 193ص ص . 2005، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 5الطاهر لطرش، تقنيات البنوك، ط _1
، مارس 1، العدد 03، مجلة البشائر الإقتصادية، اĐلد )، دراسة تحليلية) 2015 -  2000(ة في الجزائر فعالية السياسة النقدي(شلغوم عميروش، _ 2

  .37، ص  2017
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 ائي للسياسة النقديةĔ تتمثل مهمة بنك الجزائر في الحرص على إستقرار الأسعار كهدف. 
  لإقتصاد مع السـهر ا لدعم التنميةالحفاظ عليها و ،الصرف و ،القرض توفير أفضل الشروط في ميادين النقد و

  1.المالي على الإستقرار النقدي و
أكـد علـى أن مسـاهمة السياسـة النقديـة و  ،المتمثـل في تحديـد الرؤيـة الإسـتراتيجية 11_03التعديل تدارك قصور الأمر هذا 

عن طريق توفير الشروط الملائمة في ميادين  تتم مع أدوات السياسة الإقتصادية الأخرى في تحقيق النمو الإقتصادي السريع
  نين السابقينالسياسة النقدية المستعملة في ظل القانو حيث تم التخلي على أدوات النظام المصرفي، 

  .القرض بتنظيمها عن طريق التنظيم عهد Đلس النقد و و أعاد صياغة أدوات السياسة النقديةمحتوى النص الجديد ف 
ن الواقــع رغــم هــذه التعــديلات إلا أن أصــحاب القــرار لم يســتعينوا بــالخبرات الدوليــة في تطــوير السياســة النقديــة، كمــا أ و

  .العملي يوضح عدم تحكم بنك الجزائر في القاعدة النقدية
عليه وجب تبني إصلاحات هيكلية وظيفية مبنية على أسس علمية تسمح بتنويع مصادر الدخل و تفعل دور السياسة  و

  .في جميع اĐالات تحسين مناخ الإستثمار النقدية في التنمية و
  .السیاسة النقدیة تحیین _2.2

بصــــدور القــــانون  2017هــــو مــــا تم فعــــلا Ĕايــــة  تعــــديل قــــانون النقــــد والقــــرض والمبــــادرة ب 2015 ســــنة Ĕايــــة تقــــرر     
القرض هذا التعديل جاء ليتماشى مع التوجه نحو التخلي عن طرق التمويل العادية التي تعتمد  المتعلق بالنقد و 10_17

  .يرادات المحروقاتإو إنعاش الإقتصاد الذي تأثر بفعل تراجع محاولة تغطية العجز في الموازنة  و ،على الريع النفطي
 و تصــدرهاو يســمح التعــديل الجديــد لبنــك الجزائــر بــإقراض الخزينــة العموميــة مباشــرة عــن طريــق شــراء الســندات الماليــة الــتي 

  2.سنوات خمس لمدة ستثنائي وإبشكل 

  :الخصوص في من أجل المساهمة على وجه 
  الخزينةتغطية إحتياجات تمويل.  
 تسديد الديون العمومية الداخلية.  
 تمويل الصندوق الوطني للإستثمار.  

و توضع هذه الإجراءات لمرافقة إنجاز برنامج الإصلاحات الهيكلية التي ينبغي أن ينتج عنها في Ĕاية فترة الخمـس سـنوات   
  :ستعادةإكأقصى تقدير 

                                                             
  .، مرجع سابق04_10من الأمر  02المادة _  1
  .2017، أكتوبر 57، المتعلق بالنقد والقرض، ج ر 2017أكتوبر11المؤرخ  10_17من القانون  01المادة _ 2
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 توازنات خزينة الدولة. 
 توازن ميزان المدفوعات.  

  . ل تطبيق هذه الإجراءات من طرف الخزينة و بنك الجزائر إلى التنظيمايح و
جديـد لا  يمكـن أن تسـمح بإمكانيـة طبـع مزيـد مـن النقـود كخيـارة الـتي الإجراءات الجديد ا القانون تضمن كذلكهذ     

علــى أن الســوق واجــه فضــلا  ،لــدى البنــك المركــزي لى نقــص المــواردإقتطاعــات مــن فوائــد بنــك الجزائــر أدت ســيما و أن الإ
  .نقصا في السيولة في الفترة الأخيرة بما في ذلك على مستوى البنوك التجارية

ن كـان البنـك أالتضخم فبعـد  رتفاع الأسعار وإهي  طباعة نقود دون أن يكون لها غطاء يؤدي إلى نتيجة أساسية و لكن
عمليات طبع المزيـد مـن النقـود لتغطيـة فضبط التضخم متصاصها لإستعادة جزء من الكتلة النقدية و إالمركزي يقوم بمسعى 

حسب ما أكدته الحكومة في مخطط عملها سـتزيد مـن  2017في فيفري  العجز في ظل نضوب صندوق ضبط الإيرادات
  .وهو ما يؤثر سلبا على الإستثمار في مختلف اĐالات حجم الكتلة النقدية
الـتي تعـد مـن محـددات  ككل قد تؤدي إلى تراجع قيمـة صـرف العملـةقتصاد  أثار سلبية أخرى على الإ كما يمكن تسجيل 

  .الإستثمار
منــذ بدايــة الســنة مــع  أمــام بــاقي العمــلات الدوليــة المتداولــة في الســوق الماليــة ملحــوظنخفاضــا إقــد عــرف الــدينار الجزائــر ف 

 2017ســنة منــذ بدايــة  % 14فقــد الــدينار مــا نســبته  تســجيل مســتويات قياســية غــير مســبوقة في التعــاملات الرسميــة، و
   1.سمية أمام الدولارمن قيمته الإ % 20عترف محافظ بنك الجزائر مؤخرا بأن الدينار فقد إبينما 

إعــتراف الحكومــة في مخطــط عملهــا أن  علــى ذلــك الــدليل و تســيير زمــةأقتصــاد الــوطني يعــيش ن الإأإلا أن الملاحـظ عمليــا 
في المائــة مــن النــاتج المحلــي الخــام في الــدائرة  12و  10مــا بــين  إسـتخدامرغــم أنــه يــتم  متوســطةمتوسـط نســب النمــو تظــل 

طباعة المزيد من النقود سيدفع  أن التوجه نحوالحكومة  تبررفي الغالب و  % 4بينما معدلات النمو لا تتجاوز  ،قتصاديةالإ
معــدل و بزيــادة الإنتــاج يزيــد  ،الإنتــاج تبعــاً لــذلكلإســتثمار لإنخفــاض أســعاره فيزيــد ل إلى التوجــه أصــحاب رؤوس الأمــوال

  2.مما يؤدي إلى انخفاض الأسعار العرض

                                                             
  .2016مارس  23محافظ بنك الجزائر أمام نواب اĐلس الشعبي الوطني بتاريخ تصريح _ 1

  _www.annasronline.com/index.php:                                                          منشور على الموقع الإلكتروني
    :شور على الموقع الإلكترونيمن. 2017_04_23تصريح ممثل الأمم المتحدة للتنمية في الجزائر بتاريخ _ 2

 www.ar.aps.dz/économie_   
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 ،ســتقطاب الإســتثمارات الأجنبيــةإو لا يشــجع علــى  ،في الجزائــر معقــد الإســتثمارمنــاخ لأن صــعبة التحقيــق  المعادلــة هــذه
ثير علـى عائـد الإسـتثمار و علـى النـاتج المحلـي فيما تبقـى الإسـتثمارات المحليـة محـدودة و تقتصـر علـى نشـاطات محـدودة التـأ

   .الخام
ربــع  ســنوات صــعوبة ماليــة خارجيــة ناجمــة عــن تراجــع أســعار الــنفط في أتجــدر الإشــارة أن الجزائــر تواجــه منــذ مــا يقــارب  و

كـان   و ،مـن العائـدات الناجمـة عـن صـادرات المحروقـات % 50نخفاض ملحوظ يفوق نسبة الــ إالسوق العالمية ترتب عنها 
ممـا  2016و 2015في  تزايـدعجـزا  2014بتداء من إنخفاض تأثيرات سلبية على ميزان المدفوعات الذي سجل لهذا الإ

مـوارد إضـافية مـن خـلال اللجـوء  إعتمـاد البحـث عـن لىإ بالمسـيرين و المخططـيندفـع  وإستهلاك كل الإحتياطي  أدى إلى
  .المنصوص عليه في قوانين المالية لهذه الفترة وطنيالسندي القرض الإلى 

  .تبقى في حاجة إلى التمويل إلا أĔا قتطاعها من نتائج بنك الجزائرإستفادت الخزينة من فوائد تم إ فوفق هذا الحل
مـا عل ؛الإجتماعية و التصورات خطرا كبيرا على قدرات الدولة في مواصلة جهود التنمية الإقتصادية  و بذلك تشكل هذه
  1.بمختلف مجالاته قدراēا مما يحد من إمكانيات تمويل الإستثمار  نكماشا فيإالمالية الداخلية تشهد  أن السوق النقدية و

  .القوانین المرتبطة بتنفیذ السیاسة الإقتصادیة بعض _3
لكــن في حـــدود بحثنــا ســـنتطرق  في التشــريع الجزائـــري توجــد مجموعـــة مــن القـــوانين المتعلقــة بتنفيـــذ السياســة الإقتصـــادية     

  :  لبعضها على النحو الآتي
  .المتعلق بترقیة الإستثمار 09_16القانون _ 1.3
يقرر هذا القانون أن النظام الوطني لتشجيع الإستثمار يجب أن يتماشى مع السياسـة الإقتصـادية المنتهجـة مـن طـرف      

ترتيـب الإمتيـازات ب و ،وضـع آليـات لمختلـف أجهـزة النظـامبالإجراءات  القواعد المعتمدة في مجالهذا من خلال  الدولة، و
قطــاع مــع إقــرار قاعــدة إســتفادة المســتثمر مــن التشــجيع الأكثــر إمتيــازا في حــال وجــود إمتيــازات مــن نفــس الحســب أهميــة 

  .النوع
شـرط أن لايـتم  ؛الجمركيـةكما يتضمن أيضا دعم قطاع الصناعة الإستهلاكية بإمتيازات خاصة من خلال تخفيض الرسوم 

  2.تطبيقها إلا إذا كان النشاط ذا فائدة إقتصادية أو ينجز في المناطق المدعومة من طرف الدولة

                                                             
1_ www.eremnews.com/economy/745638 

  .، مرجع سابق09_16من القانون  14_ 12المواد من  _2
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الفلاحة،  كما يوضح أن هذه الإمتيازات التي منحت لقطاع الصناعة ستدمج مع تلك التي خصصت لقطاعي السياحة و
ذات  الإجتماعيــة، و وجهــة للنشــاطات ذات الصــيغة الإقتصــادية وســتكون هنــاك إمتيــازات إضــافية إلى جانــب تلــك الم و

  .الأهمية التي تتمركز في مناطق تسعى الحكومة إلى جعلها مناطق إنتشار
   1:التحفيزات في ثلاثة مستويات تشمل فيحدد الإمتيازات و

  إعفاء من الرسم على القيمـة  جمركية، و إعفاءات ضريية و(الإمتيازات المشتركة بالنسبة لكل المستثمرين المؤهلين
  ...).المضافة

  السياحة الفلاحة والصناعة، (إمتيازات إضافية لنشاطات متميزة.(  
 إمتيازات إستثنائية للمستثمرين الذي يشكلون أهمية خاصة للاقتصاد الوطني.  

في حـال عـدم  و للإسـتثمار،دون المرور على اĐلس الـوطني " آلية"أما عن كيفيات منح الإمتيازات المشتركة فيكون بصفة 
لمـنح هـذه الإمتيـازات  ؛اتخـاذ القـرار مـن مجلـس الإسـتثمار إمكانية تطبيق قاعدة الآلية يحدد النص إلزامية وجـوب الدراسـة و

  .للمشاريع وفق الحد الأدنى لقيمة المشروع المنصوص عليها في نص القانون
بوثيقــة وحيــدة للتســجيل تمــنح الحــق في الحصــول علــى كــل  عــوض الملــف الإداري و اءلغــإ ا تم مــن خــلال هــذا القــانونكمــ

الإسـتفادة مـن الـدعم  إذ يمكـن الذي يجب أن يسجل في وثيقة التسجيل و، الإمتيازات بمقابل إحترام آجال إنجاز المشروع
   2.المالي

  .وطنيال كما أزال كل العراقيل التي تعيق تنفيذ الإستثمار من خلال المساواة بين المستثمر الأجنبي و
 ،لكن الدولة تسعى من خلال السياسة المالية للنموذج الإقتصادي الجديد إلى توفير موارد مالية بديلـة عـن مـداخيل الـنفط

يفــرض علــى فئــة  هــذا لــن يــتم وفــق هــذا القــانون الــذي يتعامــل مــع النظــام الجبــائي علــى أنــه إمتيــاز يمــنح الإعفــاء لفئــة و و
 ، القطاعات الأخرى التي لاتتمتع بشمول الإمتيازات الجبائية لأن رجال الإعمـالسيقلل من نسبة الإستثمار في و ،أخرى

ما لا يخـدم و هو  الطرق التي من خلالها يتجاوزون النظام الجبائي أصحاب رؤوس الأموال دائما يلجؤون إلى الوسائل و و
  .نفتاحللإ الجديدة سياسةال

  .الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العامالمتضمن تنظيم  247_15المرسوم الرئاسي _ 2.3

                                                             
  .، نفس المرجع09_16من القانون  26المادة  و 4المادة _ 1

  .نفس المرجع 3_، 09_16القانون من  284المواد _ 2

الذي عنوانه الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة  302_124يتم الحصول على الدعم عن طريق حساب التخصيص الخاص رقم   *   
  .والمتوسطة، دعم الإستثمار وترقية المنافسة الصناعية
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إذ من خلاله حاول المشرع  الجديد النص في ظل برامج السياسة الإقتصادية المعبرة عن النموذج الإقتصادي هذاجاء       
  :التي جاء đا التعديلاتمن أهم ف ،تتخلل مضامين النصوص السابقة التيسد الثغرات القانونية  تدارك النقائص و

 الات الإقتصادية ود تفويض المرفق العامعقĐالذي تسعى من خلاله الدولة إلى إسهام القطاع الخاص في جل ا. 
 تقييم العروض بعدما كانت رئاسة  التغيير في تشكيلة اللجان إذ تم إبعاد التمثيل النيابي من لجان فتح الأظرفة و

  .لعنصر النيابيا في التنظيمات السابقة تشتمل اللجان
  :هو سؤال المطروح في هذا الصددوال

 ؟ جاء للتوفيق بين مقتضيات حماية المال العام و القضاء على الفساد 247_15الرئاسي  هل المرسوم  
 ؟ خطط التنمية في ظل النموذج الإقتصادي الجديد ور تشجيع الإستثما أم لتسهيل الإجراءات و.  

 و ،الأشـكال الطـرق و المتظمنـةإجـراءات إبرامهـا وفق  الصفقات العمومية يرطتأ حاول المشرع من خلال هذا التنظيم     
  1.إحترام المبادئ العامة حماية المال العام و المراحل تدعيما لمفهوم فكرة النجاعة و

، فــتم مــن الرقابــة الماليــة تجســدبإســتحداث معــايير ماليــة جديــدة  مــن وســائل الرقابــة غــيريلاحظ علــى مضــمون الــنص أنــه فــ
تفويضات المرفق العام من أجـل ضـمان حسـن تـأطير  هيئة ضبط للصفقات العمومية و و ،إستحداث لجان جهويةه خلال

التنظيميــة  مطابقتهــا مــع النصــوص القانونيــة و لتحقيــق أهــدافها المســتمدة مــن السياســة الإقتصــادية الجديــدة و هــذه العقــود
  2.الجاري العمل đا

هذا الإجراء في ظل حتميـة إرتبـاط هـذه العقـود بفكـرة المرافـق العامـة الـتي تعـد أحـد  في ما يخص تفويض المرفق العام جاء و
 إذ وجــب معرفــة مــدى تــأثير السياســة الإقتصــادية علــى طــرق تســييره و ؛محــاور القــانون الإداري النــاتج عــن وظــائف الدولــة

  3.تحسين الخدمة العمومية علاقته بالمنفعة العامة و
راء جاء المشرع بصيغة مخالفة للنصوص السابقة إذ جمع بين عقدين من وسائل الإستثمار لرسم ففي شقه المتعلق đذا الإج

 اكـن الهيئـات الإداريـة المسـؤولة عـن المرافـق العامـة مـن تفـويض تسـييرهفهذا الإجراء يمُ  ،الخريطة الجديدة للإستثمار العمومي
   1.عدة نقاطبيعتها من لشخص قانوني عن طريق إتقاقية تختلف عن الصفقة العمومية في ط

                                                             
  . 2015لسنة  50الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام، ج ر  ،يتضمن تنظيم2015_09_16المؤرخ في  247_15المرسوم الرئاسي _ 1
  :للتفصيل أكثر راجع 

، القسم الأول، التطور، المفهوم، اĐال، الأنواع، طرق 247_15عمار بوضياف، شرح تنظيم الصفقات العمومية طبقا لأحكام المرسوم الرئاسي _ 
 .2017ئر، الإبرام و إجراءاته، جسور للنشر والتوزيع، الجزا

  . ، نفس المرجع247_15من المرسوم الرئاسي  166حتى  159المواد _ 2
عل أنه عقد بموجبه يخُول شخص من أشخاص القانون العام أو الخاص تسيير مرفق  247_15يعرف تفويض المرفق العام حسب المرسوم الرئاسي _ 3

  .عام يتولى مسؤليته شخص عام بمقابل مالي مرتبط بإستغلال المرفق
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أســس تعــالج معظــم النقــاط الحساســة في  وفــقعليــه يتضــح مــن خــلال مضــمون هــذا المرســوم أنــه إطــار قــانوني تقــني وضــع  و
  .الخدمة العمومية ما له من إنعكاسات على المنفعة العامة و و ،التعامل مع المال العام بمختلف أشكاله

الإداري المتفشــي في دواليــب  في وســائل تطبيقهــا إذ يلعــب الفســاد المــالي و لكــن المشــكل لــيس في النصــوص القانونيــة بــل 
تحقيـــــق المصـــــالح ل و تحويلهـــــاتحقيـــــق الإصـــــلاح الإقتصـــــادي  عـــــنفي تغيـــــير منحـــــنى هـــــذه القـــــوانين  الـــــدور الـــــرئيس الســـــلطة

    2.الشخصية
مطلع التسـعينات ظهـر  الإعلاموضع على خلاف هذه الإصلاحات والسياسات المنتهجة مست نوعا ما قطاع الإعلام؛ ف

علــى الــرغم مــن تــأخر صــدور المراســيم التنفيذيــة الــتي مــن شــأĔا  و الــذيالســمعي البصــري  بنشــاطفيمــا يتعلــق  جليـا التغيــير
الـتي تبـث برامجهـا مـن الخـارج  القنوات التلفزيـة و منكبير عدد   ظهورجل السماح بإنشاء قنوات تلفزبة أو إذاعية إلا أنه سُ 

   .الجزائر في فة للتشريع الإعلاميمخالبصفة 
  

 

                                                                                                                                                                                              
  .، مرجع سابق247_15من المرسوم الرئاسي  210حتى  207المواد _ 1
  _www.transparency.org، 2017_2010تقارير منظمة الشفافية الدولية _ 2
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  في الجزائر قتصاديالإعلى التوجھ ر تشریع الإعلام یتأث :الثاني الفصل

يعتبر من أهم القطاعات و الاكثر تأثيرا على التوجهات السياسية  السمعي البصرينشاط اصة خ  إن قطاع الإعلام     
و الإقتصادية خاصة في مختلف دول العالم لذا اردنا نحن بدورنا البحث على سبل تأثيره علة الأنظمة خاصة الإقتصادية في 

ة التي تعبر عن طبيعة نظام متأثر بتوجهات السلط و، ا للتسيير العمومي من قبل الدولةخاضع كان  الجزائر بإعتبار أنه 
  مع هذا القطاع ؟ السياسية عة تعامل السلطةحول طبييجعلنا نتسائل مما  الحكم

ت السلطة اتفسير توجه فعالية في نقل و و إعتباره أداة حكم أم وسيلة تواصل لما يلعبه من دورمدى إذ ينطوي على 
واضح على قطاع لأن توجهات السلطة في الجزائر شهدت عدة تغييرات كان لها الأثر الو  ؛للمجتمع عن طريق وسائله

  .المتأثر الأساسي من سيطرة السلطة كان الإعلام المرئي والمسموع و الإعلام بصفة عامة
ن تبني فكرة التعددية على الرغم ما الوضع هذكما أن التعديلات التي مست المنظومة التشريعية لم تساهم في تغيير 

تشريع خاص بنشاط  المتبوع بإصدار و 2012المعدل سنة  1990دعمها في قانون الإعلام سنة التي تم الإعلامية 
  .يشهد تجسيد ميداني معرقل  2014 والمسموع سنةالإعلام المرئي 

  :تطرق لواقع هذا النشاط في الجزائر من خلالنعليه س و
  ماهية الإعلام المرئي و المسموع في التشريع الجزائري:ث الاول المبح

   بين التشريع الإعلامي و التوجه الإقتصادي في الجزائر مجال التوافق:المبحث الثاني 
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  يالجزائرالتشریع في  المرئي والمسموع ماھیة الإعلام: الأولالمبحث 
ة طبيعتها التي تميزها عن وسيلكان لكل و   ،عبر التاريخ كانت لغاية معينة ممالتي شهدēا الأ مإن وسائل الإعلا    

من فترة إلى  مكان إلى آخر و أن للإعلام نفسه مفاهيم تختلف منكما  ،منها المرئية والمسموعة فمنها المكتوبة و ،الأخرى
  .الإقتصادية و ،الفكرية و ،لإختلاف المذاهب السياسية أخرى

جمع و إيصال الأخبار بكل موضوعية عبر هذه الوسائل التي تمارس حرية نشر الأفكار و الآراء دون فالإعلام هو عملية 
  .قيود سوى مل يقتضي المحافظة على النظام العام والآداب العامة، وما تفرضه مقتضيات الدفاع الوطني و المصلحة العامة

قراطية إذ تعتبر ممارسة حرية الإعلام المرئي والمسموع أحد كما يشتمل مضمونه على التعددية الإعلامية التي تعبر عن الديم
  .عناصر حرية الإعلام
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  مفھوم الإعلام: المطلب الأول
 هذه المفاهيم و ؛التطورات أدت إلى ظهور عدة مفاهيم في مختلف اĐالات شهد العالم مجموعة من الأحداث و     

 كان لوسائل الإعلام المختلفة الدور الفعال في ذلك عن طريق و و ،لم على بعضهت نتيجة إنفتاح العاالمقاصد كان
 بين و يادة التقارب الإتصالي بين الدولز  حيث فرضت العولمة نظاما عالميا يعتمد على الإنفتاح الإعلامي و ،ظائفها

دف إلى ن من خلاله أنه عملية ēمن هنا يذهب الباحثين لوضع مفهوم للإعلام يرو  و ،الجماهير المتلقية في حد ذاēا
  .في إيصال المعلوماته تحديد دور وسائل

خاصة وأن في عصرنا هذا تنبثق الموضوعية الإعلامية عن عملية الحوار والتواصل المعبرة عن الجوانب الأخلاقية، السياسية 
  .والإقتصادية التي ترتبط بالأفكار و المعتقدات القائمة في أي مجتمع

  :لهذه العناصر من خلال الفروع الآتية وعليه سنتطرق
  

  :.تعریف الإعلام :أولا
المبادئ المعتمدة في كل نظام من خلال  على ضوء النظريات وتها كيفية معالج قضايا وال التعبير عنالإعلام هو      

 و ما نقرأه ،نسمعه و حيث رسخ في أذهان العامة أن الإعلام هو ما نراه ،بالأساليب المشروعة وسائل الإعلام المتاحة و
ينصرف ذهن المستمع إلى المؤسسات الإعلامية التي " إعلام " حين ترد كلمة ، فمن خلال وسائل الإتصال المختلفة

  1.الإعلام عمليةتشرف على 

  :النحو الآتيذلك على  ولمصطلح إعلام  التي أعطيت التعاريف أنواع طرق من خلال هذا الفرع إلى مختلفيتم التس وعليه

  .التعریف اللغوي -1

  :إن الإعلام المرئي والمسموع مفهوم مركب من ثلاثة مصطلحات سنتطرق لمعناها اللغوي كل على حدى كمايلي   
 العلم نقيض الجهل و ؛من عَلم: الإعلام.  

  2.الإنباء يعني الإخبار و مصدره الإعلام و من أعلم و همشتق و            

  .يقصد به أُخْبرَ  فعل منه عَلمَ والإعلام أصل ال و             
  .تأكيد درايته đا و نقل معلومة لشخص ماو هو الإبلاغ، الإفادة،  و             

لغت القوم بلاغا أي أوصلت: فيقال هو الإبلاغ و الإعلام َ   .الشيء المطلوب إليهم ب

                                                             
  .12، ص 2005، دار المعارف للنشر والتوزیع، القاھرة، 2لرأي العام، طمحمد عبد المالك المتوكل، مدخل إلى الإعلام و ا_  1

  .1541، ص 2008، عالم الكتب للنشر و التوزيع، القاهرة، 1أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة، اĐلد الأول، ط_  2
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من   و ،لا حرج دثوا عن بني إسرائيل وح و لو آية بلغوا عني و:" سلم يقول ه وو في حديث الرسول صلى االله عليه وآل
  1".كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار 

  .و التبليغ هنا يقصد به الإخبار
 أَى:  المرئي ؤية، من الفعل رَ رى و رُ َ أى بعضهم بعض ئو تَرا ي    2. الجمعان أي رَ

َتر  و   نظر إلى وجهه في المرآة ئافلان ي َ   .أي ي
رى بالعين   ُ   .و هو ما ي
  .جمعها مرايا نظر فيها ونالمرآة ما  و  

 عَ له أي أصغى له: المسموع   .من السمع و إسْتَمَ
   ُ   .السامعة أي الأذن و و سمََعَ به أي شَهره
  .إيصال شيئ معين إلى مسمعة الأذن يقصد هنا و  

  :المسموع يقصد به لغويا أن الإعلام المرئي و و مما سبق يمكن أن القول
  .ايسمع له طريق الوسائل التي ترى و عن و الإنباء الإخبار

  .التعریف الإصطلاحي-2

  :انورد منه كثيرةلإعلام تعريفات  ل أعطي   
  إيصال المعلومات إحدى الوسائل أو المنظمات التجارية التي تتولى مسؤولية نشر الأخبار و هو الإعلام    

  .خاصة وللأفراد تختلف في طبيعتها بين عامة  
 

                                                             
دار ابن كثير للنشر و الطباعة، دمشق،  ، د ط،51ياء، الباب كتاب أحاديث الأنب   محمد بن إسماعيل البخاري أبو عبد االله، صحيح البخاري،_ 1

  .712، ص 2002
: و رواه البخاري من حديث عبد االله بن عمرو بلفظ   ."حدثوا عن بني إسرائيل و لا حرج: "الحديث رواه أحمد و أبو داود عن أبي هريرة بلفظ  _ 
، فليتبوأ مقعده من الناربلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن  " أنه يجوز : و على كل فالمعنى واحد و هو  ."كذب علي متعمداً

 ما للمسلم أن ينقل كلامهم و أخبارهم الموجودة في كتبهم دون تقيد بالبحث عن صحة الإسناد، بل تحكى أخبارهم كما هي للعبرة و الإتعاظ، إلا
  .علم أنه كذب

باحة الكذب في أخبار بني إسرائيل، و رفع الحرج عمن نقل عنهم الكذب، و لكن معناه الرخصة في الحديث عنهم ليس معناه إ: و قال الإمام الخطابي
ة بين زماني على معنى البلاغ، و إن لم يتحقق صحة ذلك بنقل الإسناد، و ذلك لأنه أمر قد تعذر في أخبارهم لبعد المسافة و طول المدة، و وقوع الفتر 

  لى أن الحديث لا يجوز عن النبي صلى االله عليه وسلم إلا بنقل الإسناد والتثبت فيه، النبوة، و فيه دليل ع
  .153، ص 1990الإمام محمد بن أبي بكر الرازي، مختار الصحاح، د ط، دار الطباعة و النشر والتوزيع، الجزائر، _ 2
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  1.الوقائع بإحدى الوسائل مستهدفا العقل و المعلومات و الموضوعي للأخبار قل الحر والن: بأنه يعرف و
 مخاطبة عقول الجماهير و الصراحة و ،المعلومات التي تركز على الدقة فهو العملية التي يترتب عليها نشر الأخبار و

  2.خداعهم تثقيفهم لا تخديرهم و من خلال تنويرهم و الإرتقاء đم و ،عواطفهم
الراديو،  :تتجسد هذه الوسائل في هي جميع الأدوات التي تنقل للجماهير المتلقية ما يجري حولها، و: و وسائل الإعلام

 ،ات المرجعية التي تؤثر في شخصيةحيث تعد من أهم المؤسس ؛اĐلات، الكتب، الإعلان التلفزيون، السنما، الصحف و
  3.البعيدممارسات الأفراد على الأمد  أفكار و قيم و

َستخدم الصورة و  رف معجم المصطلحات الإعلامية نشاط السمعي البصري بأنه كل ما ي عَ ُ كل ما  الصوت معاً و و يـ
   4.يتعلق đما

بالكلمات  لومات سواء كانت مسموعة أو مرئيةتبادل للمع و هو إعطاء و ،القيام بالإرسال أو الإيصال: أنهكما يعرف ب
  5.الرموز صور وال الجمل أو بالإشارات و و

فمنهم من إعتمد المعيار العضوي  ،هامعايير مختلفة في وضع امن خلال التعاريف السابقة يلاحظ أن أصحاđا إعتمدو    
 و ،تمثل في دور القائم بنشر الأخبارالم منهم من إعتمد على المعيار الوظيفي و و، المتجسد في القائم بنشر الأخبار و

  . ة التي يتم đا إيصال المعلوماتمنهم من إعتمد على الطريق
 هو إحدى الوسائل التي تتولى مسؤولية إستخدام الصورة و: على أنه المسموع الإعلام المرئي ويمكن تعريف ف

  .الأنباء للجمهور المتلقي الصوت لنقل الأخبار و

 .الحدیث للإعلام المفھوم -أ

 قافية للإعلام إلا أن تنظيره مازال تائها بين العلوم الإنسانية والث و ،الإقتصادية ،على الرغم من الأهمية السياسية    
 ؛د ظاهرتين عرف đما العصر الحديثولي وفالإعلام الجديد هو إعلام عصر المعلوماتية  ،نظريات المعلومات والإتصال

  .ظاهرة الإتصال عن بعد المعلوماتية و كثرة  ظاهرة

                                                             
، مجلة سلسلة العلوم )ي الإجتماعي لدى الشباب الفلسطينيدور وسائل الإعلام في تشكيل الوع(موسى عبد الرحيم حلس، ناصر علي مهدي، _ 1

  . 135، ص 2010، 02، العدد12الإنسانية، جامعة الأزهر، غزة، اĐلد 
  .47، ص 2011محمد أبو سمرة، الإعلام و السلطات الثلاث، د ط، دار الراية للنشر والتوزيع، عمان،_ 2
  .180بق، ص موسى عبد الرحيم حلس، ناصر علي مهدي، مرجع سا_ 3
  .45، ص1989كرم شلبي، معجم المصطلحات الإعلامية، د ط، دار الشروق للنشر والتوزيع، القاهرة، _ 4
  .14محمد عبد المالك المتوكل، مدخل إلى الإعلام و الرأي العام، مرجع سابق، ص _ 5



الجزائر في الإقتصادي التوجھ على الإعلام تشریع تأثیر                               :الثاني الفصل  

 

 
45 

هذه العملية توفر مصادر  ؛توزيعها الإتصال عن بعد في توفير المعلومات و و يعتمد على إستخدام التكنولوجيا الحديثة إذ
 في خاصية إنتاج المعلومات وفهي تشترك مع الإعلام التقليدي  ؛بمقابل مالي زهيد المعلومات لعموم الناس بشكل ميسر و

  .توزيعها
الإستجابة للحوار  القدرة علىقليدي إذ هو لكن الإعلام الحديث يتميز بخاصية التفاعل التي لا توجد في الإعلام الت

  1.المباشر كما يحدث في عملية المحادثة بين شحصين
 ؛من معلومات ذات إتجاه واحدتكون في العادة ي الذيم الحالية سائل الإعلاو  محتوى الخاصية أضافت بعداً مهماً إلى هذه

  .بين المصادريتم إصدارها من مصدر مركزي إلى المستهلك مع إمكانية الإختيار 
   2.فمعلوماته ذات نمط رقمي يتعامل معها بشكل إلكتروني دد الوسائط مما يجعله أكثر تأثيركما يتميز الإعلام الحديث بتع

  .في التشریع الجزائري الإعلام تعریف
وقائع المتعلق بالإعلام على أن نشاط الإعلام هو كل نشر أو بث ل 05_12من القانون العضوي  03تنص المادة     

تكون  أحداث، أو رسائل، أو أراء، أو أفكار، أو معارف عبر أي وسيلة مكتوبة، أو مسموعة أو متلفزة أو إلكترونية، و
  .موجهة للجمهور أو فئة منه

المشرع من خلال نص هذه المادة وضع فكرة عامة لمفهوم الإعلام تتمثل في أنه يمثل كل ممارسة لنشاط البث أو النشر  
 إما صرح أĔا تكون هذه الوسائل عددها المشرع و ؛رض منه إخبار الجمهور أو فئة منهائل معينة يكون الغعن طريق وس

  .مكتوبة أو مسموعة أو مرئية أو إلكترونية
 معينة و الأخبار و الأحداث عن طريق وسائلنشر  ممارسة نشاط بث و: بمعنى أن الإعلام في مفهومه القانوني هو 
  . طار القانونوجهة للجمهور في إم
   :بشاط البث المرئي والمسموع منها لتوضح بعض المفاهيم المتعلقة 04_14من القانون  07جاءت المادة  و
كانت كيفيات بثها   هو كل ما يقدم للجمهور من خدمات إذاعية أو تلفزية مهما :تصال السمعي البصريالإ -

  .أو الكابل، أو الساتل بواسطة الهرتز

هي كل خدمة اتصال موجهة للجمهور بوسيلة إلكترونية تلتقط في آن واحد  :فزیوني أو قناةخدمة البث التل -
من طرف عموم الجمهور أو فئة منه، ويكون برنامجها الرئيسي مكون من سلسلة متتابعة من الحصص تحتوي عل صور 

  .وأصوات

                                                             
  .440، ص 2010، دمشق، 2، عدد 26، مجلة جامعة دمشق، اĐلد )الإعلام الجديد في عصر المعلومات( سميرة شيخاني، _ 1
، 1997، دار الشروق للنشر والتوزيع، القاهرة، 1عبد الحسيب محمود تيمور، علم الدين محمود، الحاسبات الإلكترونية و تكنولوجيا الإتصال، ط_ 2

  .198ص 
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لكترونية تلتقط في آن واحد من طرف هي كل خدمة اتصال موجهة للجمهور بوسيلة ا: خدمة البث الإذاعي أو قناة -
  .عموم الجمهور أو فئة منه، ويكون برنامجها الأساسي مكونا من سلسلة متتابعة من الحصص التي تحتوي على أصوات

  :يمكن من خلال نص المادة أعلاه إعطاء تعريف لنشاط الاعلام المرئي والمسموع على النحو التالي 
يكون  عموم الجمهور أو فئة منه وترونية تُلتقط في آن واحد من طرف سيلة إلكهو عملية إتصال موجه للجمهور بو  

  .أصوات صور و على حويتمكون من حصص ت
 .الإعلامأنواع وسائل : ثانیا _

 و ،الحدث المراد تغطيته تختلف حسب الغرض و و ،المعلومات عبر مجموعة من الوسائل تتعدد نشر الأخبار وتُ     
  .منها الوسائل المقروءة و ،فمنها الوسائل المرئية والمسموعة ؛المتلقي إيصاله إلى الجمهور

شكال مجموعة من الأ تتخذفإ ،تعددت أشكال ملكيتها لقد تطورت هذه الوسائل بتطور المؤسسات الإعلامية إذ و
  1.تطورت مع تقدم العصور

  : هي كالآتي
   .الوسائل التقلیدیة -1
يقصد đا  و ،قبل ظهور شبكة الأنترنت دمها الإعلام التقليديخالتي يست ارجياخ المتاحة داخليا و هي الوسائل   

  :إلى تنقسم بدورها و ،مملوكة للدولة عادة تكون و وسائل التعبير التقليدية
   .مكتوبةال الوسائل _1
ُستعمل فيها المطبوعات      يق هدف لتحق مات إلى الجمهورالمعلو  يتم من خلالها نشر الأخبار و و هي وسيلة ي

    2.اĐلات تعرف بالجرائد و و معين
  .الوسائل المرئية والمسموعة_ 2

  :وهي بدورها تتخذ أحد الشكلين
  .التلفزیون_ 1.2

  3.الأصوت بواسطة الموجات الكهرومغناطيسية في آن واحد هو وسيلة لنشر الحصص المكونة من الصور و    

                                                             
لة العربية للدراسات الأمنية، جامعة الأمير نايف العربية للعلوم ، اĐ) التوافق بين الإعلام التقليدي و الإعلام الإلكتروني( قينان عبد االله الغامدي، _  1

  .05، ص 2012الأمنية، الرياض، ماي 
  .84، ص 2011، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان،1عبد الرزاق محمد الدليمي، المدخل إلى وسائل الاعلام و الاتصال، ط_ 2
  .31، ص 2012، دار المسيرة للنشر و التوزيع، عمان، 1ة في النشأة و التطور، طمحمد صاحب سلطان، وسائل الاعلام والاتصال، دراس_ 3
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، فمن ائل الثقافة والترفيه ذلك لأن بواسطته أزيلت كل الحواجزفيعتبر من أهم وسائل الإعلام التي تصنف ضمن وس
الشامل لمختلف وسائل الترفيه التي تعبر الصورة و يجسد النموذج  و وتخلاله يتم نقل الأفكار و الآراء إلى الأفراد بالص

  .عن وسائل الإعلام المرئية والمسموعة من صحافة وسينما
  .ذاعةالإ _2.2

و إيصالها  تستطيع ترجمة الأحداث في وقت ماونشر الرسائل الصوتية إلى الجمهور المتلقي، حيث  يصالإهي وسيلة      
ُكلف المتلقي أي مجهود في فهمها لأن واسطة الخطاب فيها  إلى المتلقي مهما كان مستواه عكس الوسائل المكتوبة، فلا ي

  .هو الكلام
đا من خلال طريقة نقل الأفكار والآراء إلى المتلقي في أي مكان وللإذاعة مكانة مميزة في وضع الإعلام الحديث تميزت 

بأسلوب مفهوم، كما تتميز بإنتشارها الواسع وتكوين نسبة من التوجه الموحد عن طريق الأفكار أين تتضح معالم أهمية 
  .إختيار الأخبار التي تبث

فكار والآراء التي تساهم في تكوين الرأي العام إذ نقل الأفلوسائل الإعلام خاصة المرئية والمسموعة دور مهم و مميز في 
  يعد التلفزيون من أكثرها تأثيرا على الجمهور المتلقي

  .لكترونیةالوسائل الإ- 2
وهي  ،عبر عن الإعلام الحديث الذي يوظف الأنترنتفي أواخر القرن العشرين لي من وسائل الإعلام ظهر هذا النوع   
عن طريق ربط  ؛أعُتمدت كآلية لتبادل المعلومات -"شبكة المعلومات العالمية " -:اختصار لكلمة أنجليزية يقصد đإ

نتشار توفر مجموعة من تصال عالية الجودة واسعة الإإهي وسيلة  و ،عضها البعضمع ب الإلكترونية مجموعة من الشبكات
  .الخدمات في العديد من اĐالات المعلوماتية

مع القدرة على  مؤثر الإعلام التقليدي đدف إيصال المواضيع بشكل متمايز و يتم ضمن هذا النوع دمج وسائل و 
ستغلالها إحيث يتم ، الإتصال ورة العلمية التي شهدها مجال الإعلام وثتطبيقات ال التفاعل بين تكنولوجيا الإتصالات و

  :علام عن طريق  الخدمات التالية في مجال الإ
  .المختلفة التواصل الإجتماعي شبكات ،إذاعة الأنترنت  ،زيالبث التلف ،الصحافة الالكترونية 

خاصة في المواضيع تها؛ فوسائل الإعلام بمختلف تصنيفاēا مها تطورت يبقى البعد الفكري هو المحدد الرئيسي لمدى نجاع
                 1.فعالية السلطة الحاكمة في الدولة مثلا كتقييمذات الهدف الإصلاحي  

  

                                                             
  .94، ص 2016، المركز القومي للترجمة، القاهرة، 1ليا ليفرو، وسائل الإعلام الجديدة، البديلة و الناشطة، ترجمة هبة ربيع، ط_  1
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  الخصائص الإقتصادیة للإعلام: ثالثا
 ي الذي يستهدفا بالبعد الإعلاملهالإنتاجي  أصبحت وسائل الإعلام مؤسسات إقتصادية يرتبط البعد الاقتصادي و    

 ،بحكم كون هذه المؤسسات الإعلامية كيانات إقتصادية يتحكم البعد الإقتصادي في سلوكها ؛مستهلكا في الأساس
 و ،إختيار المادة الإعلامية يعد الجمهور المتلقي أحد العوامل المهمة في تأثيرها من خلال تحديد و و ،طتهاأنش قراراēا و

فبذلك أصبح الإعلام سلعة مثلها مثل أي  .الإعلانية على حد سواء من خلال ما يدفعونه في مقابل الخدمة الإعلامية و
؛ الذين هم في سعيهم إدارة و الآلات، أيدي عاملة، مال من يونقتصادتوفر فيها الشروط التي يطلقها الإسلعة أخرى ت

  .إلى إمتلاك وسائل الإعلام بمختلف الطرق و التي تتعدد و تختلف أشكال ملكيتها في كل دولة
 .الإعلام وسائل ملكیة أشكال- أ

   .تتباين بإختلاف الجهة المالكة لها و أشكال ملكية وسائل الإعلامتتعدد     
  .ةالدول ملكیة - 

  :قسم إلىتهي  و     
  .مباشرة ملكیة _1
 تعين تكلف بالإدارة وف ،تسيطر الحكومة عليها تماما مملوكة للدولة و وسيلة الإعلام وفق هذا الشكلتكون    

وزير الإعلام أو  إلى ويعهد بذلك ؛ةلومصادر تمويل هذه الوسي تحدد السياسة العامة الفنيين، و الإداريين، الإعلاميين و
  1.الذي تعينه الحكومة شرفالم

  .مباشرة غیر ملكیة _2
مجلس الشورى  كأن تكون هيئة منتخبة مثل  ،للدولة ممثلة في هيئة غير حكوميةتكون الملكية  وفق هذا الشكل   

تتدخل الحكومة بشكل غير مباشر  في هذه الحالةف ،لقوميةالذي كان يتولى الإشراف على الصحف ا و ،المصري الملغى
  2.إن كان ذلك غير معلن تقوم بالتعيينات في الإدارة العليا و و السياسات العامة لوسائل الاعلام يدفي تحد

 .خاصة ملكیة - أ - 
الأشخاص مباشرة أو عن  يقصد đذا الشكل من الملكية أن تكون الوسيلة الإعلامية مملوكة لشخص أو Đموعة من    

 ،التحرير تحكمه قواعد تفصل بين الإدارة و و ،السائد في الدول الغربيةرغم أن الإعلام الخاص هو النمط  و ،طريق أسهم
                                                             

ح إمتياز عن الأملاك الوطنية والصلاحيات والأعمال المرتبطة بالخدمة ، يتضمن من1991أفريل  20:   المؤرخ في 101_91المرسوم التنفيذي _ 1
  . 1991لسنة 19العمومية للتلفزيون إلى المؤسسة العمومية للتلفزيون، ج ر

  .2014جويلية  16، مركز كارنيغي للشرق الأوسط، ) دراسة حول الإعلام المصري في خضم الثورة (رشا عبد االله، _ 2
_ www.carnegie-mec.org/2014/07/16/ar-pub-56329 
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فإنشاء المحطات  ؛ا خاصة في الدول العربيةالتوازنات السياسية على كثير منه لكن ذلك لا يعني غياب تأثير الرأسمال و
تفتقر إلى رؤوس الأموال  و ،ليست إستثمار التلفزيونية على وجه الخصوص هي صناعة حكومية حتى في العصر الحاضر و

  1.التي تمكنها من التوسع

  :ونجد وفق هذا النوع الأشكال الآتية
 .حزبیة ملكیة _1

تكون  و ،تعبر عن توجهاته أو مذهبه الأيديولوجي يلة الإعلامية مملوكة لحزب سياسييقصد đذا النمط أن تكون الوس   
المملوكة ) People’s Daily( ثل صحيفة الشعب اليوميةم سياساته و ،الدفاع عن مواقفه مهمتها الترويج له و

  .و قناة المنار المملوكة لحزب االله اللبناني ،للحزب الشيوعي الصيني
على  الحزبي قتصر الإعلامإ تم التخلي عن هذا الشكل و لكن في ظل التطور الذي يشهده العالم في مختلف اĐالات

  2.المطبوعة ياتالنشر  بعض و لكترونية الخاصة بالحزبالمواقع الإ

 .الإعلام قطاع في مالالع ملكیة _2

 ،الفرنسية مثالا على ذلك) Le Monde( إذ تقدم جريدة الإعلام يملكها الصحفيون أنفسهم بعض وسائل      
عادة لإ اراتكمرجع يومي للأخبار يحضى بثقة القارئ في وقت تواترت فيه القر   1944حيث أنشأت الجريدة سنة 

  3.إعادة البناء في أعقاب الحرب العالمية الثانية عُرف بمرحلة التنقية و ؛ئل الاعلام بفرنساهيكلة وسا
 .الإعلامیة المساھمة شركات _3

 يتم إنتخاب جمعية عامة و و لأسهم في أحد الوسائل الاعلامية متلاك بعض الأشخاصإيقوم هذا النمط على      
يجعله في معزل  لشكل من الملكية أنه يحافظ على أداء الوسيلة الإعلامية ويلاحظ على هذا ا و ،ممجلس إدارة يعبر عنه

وسائل الإعلام تجاه  يحصن كما أن زيادة عدد المالكين يزيد في دور الجمعية العامة و    ،ن التأثر بإستراتيجية أحد الملاكع
 .ضغوط السلطة

                                                             
، مركز الدراسات و الإعلام الإقتصادي، وزارة التخطيط، ) البيئة الإقتصادية للإعلام اليمني، ملامح الحاضر وخيارات المستقبل( حسن منصور، _ 1

  .07، ص 2009يونيو 10اليمن، 
  . 55، ص 2014القاهرة،  ، العربي  للنشر و التوزيع،1خالد زكي، الصحافة و التمهيد للثورات، ط_ 2
، مؤتمر الإعلام و الثورة المصرية ما قبل و ما بعد، القاهرة، جانفي )تجربة جريدة لوموند الفرنسية، إستقلالية تطاردها الكيانات العملاقة(داليا شمس، _ 3

2016.  
  _www.Afaegypt.org                 :                                                                الموقع الإلكتروني
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 طريق شركة الأسهم لوسائل الإعلام مثل وكالةتوجد العديد من التطبيقات الدولية في مجال الملكية عن  و      
تعكس مصالح مالكين متنوعين إذ  و ،الجدوى الإستثمارية المعبرة عنالأسيوشيتد برس التي تعد من أكثر وسائل الإعلام 

ر تنش و التي تبث أخبار الوكالةالتلفزيون  قنوات الراديو و و ،ترجع ملكية الوكالة إلى مساهمات عدد كبير من الصحف
توسيع فكرة الملكية التعاونية لوسائل الإعلام إذ يتوافق ذلك مع إعلان الأمم هناك توجه عالمي ل و ،مادēا الإعلامية

  1.الملكية في التنمية هذا النوع من دوردعما ل 2012دولي للتعاونيات سنة المتحدة ال

 .علامالإ وسائل تمویل طرق -1

تحقق الأرباح لالواردات  العمل على الموازنة بين الإيرادات و و مستثماراēإة علام إلى زيادوسائل الإأصحاب هدف ي    
  2.لهالتمويل في المؤسسات الإعلامية الموارد المالية صادر اقصد بمفيمقياس نجاح الإدارة في أي مؤسسة  هذا هو المرجوة، و
فلا يمكن لأي محطة  ،البرامج التي تبثها محطاتهنوع  علام المرئي والمسموع  فله أثر كبير على حجم والإ وسائل أما تمويل

يسعى أصحاđا رغم العقبات إلى الوصول إلى الجمهور لذلك  ةيلمالية أن تحقق الأهداف الموضوعتعاني من قلة الموارد ا
م المرئي علاطط الإتحويل خلأن  ؛الأموال رؤوس بثها إلى توفر إخراجها و ،تحتاج في إعدادها التي البرامج بواسطةالمتلقي 

 .عن طريق هذه البرامج يتم من مجال التدوين إلى الواقع الملموس و المسموع
  :هي كالآتي تبين عمليات التمويلهناك أربعة طرق و 

 .المطلق الحكومي الإشراف طریقة - 
 تابعة هيئة  عن طريق الدولة ثلتمُ  إذ ،تديره تشرف عليه و تمتلك الحكومات đذا الشكل الإعلام المرئي والمسموع و    
كما هو الحال  ،تقلة تخضع لإشراف الدولة مباشرةعن طريق هيئة مس أو كوزارة الإعلام أو وزارة الثقافةحدى الوزارات  لإ

  .دول أوروبا الشرقية و ،الصين بلجيكا و ،فرنسا في بعض الدول العربية و
سياسة العامة للمحطة تحكما تتحكم في ال ومويل فهي مسؤولة عن الت الوسائل ة هذهدار إبما أن الدولة هي التي تتولى  و

غير ذلك من الخدمات التي تحقق إيرادات  برامجها وكالإعلان و بيع بعض  قد تسمح ببعض الأعمال التجارية و ،مطلقا
   3.تساعد في تخفيف العبء على الميزانية العامة للدولة

  

                                                             
، مؤسسة حرية الفكر )الملكيات التعاونية أفق جديدة لتحرير الصحافة، قراءة في القانون و التجارب الدولية (سارة محي المصري، مصطفى شعت، _ 1

  .10و التعبير، مصر، ص 
                                                                                                      www.afteegypt.org_ :الموقع الإلكيلروني

  .64، ص 2006أمين سعد عبد الغني، إدارة المؤسسات الاعلامية في عصر إقتصاد المعرفة، د ط، ايتراك للطباعة و النشر، القاهرة، _ 2
  .146، ص 2007، الدار العالمية للنشر والتوزيع، القاهرة، 1وكالات الأنباء في العالم العربي، طمحمد فريد محمودعزت، _ 3
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 .الإستثمارالخاص - 
 ،المؤسسات، يستطيع الأفرادإذ  لتنظيميةإلا من الناحية ا بأية رابطة مع الدولة الإعلامية هنا لا ترتبط المؤسسات     

هنا في منح  ةينحصر دور الدول، إذ ي والمسموع ēدف إلى تحقيق الربحأو الهيئات تأسيس محطات للإعلام المرئ الشركات
  1.الإشراف على محتويات البرامجتوزيع الموجات بالإضافة إلى  و ستثمارتغلال للمتقدمين بعروض الإتراخيص الإس

 و ،رئي والمسموع هيئات عامة أو خاصة تتمتع بقدر كبير من الحريةتتولى نشاط الإعلام المو ضمن هذين الأسلوبين قد 
ريق أو عن ط ها بتخصيص جزء من ميزانية الدولةتتولى الحكومات الإشراف عليها فقط بواسطة مجلس إدارة إذ يتم تمويل

  2.البريطانية BBC مثال على ذلك هيئة و قطاع الإعلامعائدات ضرائب 
 .المختلط التمویل طریقة  - 

 ،الدول إلى الأخذ بالنظام المزدوجتلجأ بعض  جتماعية منهاية خاصة الإالخارج و العوامل الداخلية نتيجة الظروف و     
و تعطي للخواص حق  ون الجزائري في الجزائرالتلفزي الإذاعة و: في هذه الحالة تمتلك الدولة هيئة إعلامية رسمية مثل و

  .فطر واجبات كل  مؤسسات إعلامية أخرى بموجب إتفاقيات تحدد فيها حقوق و إنشاء إستغلال و
الإعلانات  المنحة المالية التي تقدمها الحكومة سنويا و: أما من ناحية التمويل فإن الهيئة الرسمية تعتمد على مصدرين هما

  .التي تبيعها
الإعلانات التي  رؤوس الأموال المملوكة لأصحاđا، و بالنسبة للمحطات الخاصة فهي تعتمد بالدرجة الأولى على أماو 

  .دعم صناديق الإستثمار و تبثها
 .التمویل على وظائف وسائل الإعلام طرق تأثیر -أ

 تنظر إلى هذه الوسائل على أĔا فإن هذه الجماهير دورا في نشر الوعي لدى الجماهير إذا كانت وسائل الإعلام تلعب    
التي تنعكس  و ر تمويلهافلوسائل الإعلام وظائف رئيسية تتأثر بمصاد ؛3ياة التي لايمكن الإستغناء عنهاأحد حقائق الح

  :راد اĐتمع وفق الزوايا الآتيةالتي ينظر إليها أف الأهداف على
 وجهة نظر القائم بالإتصال. 
 تمع الذي تتم فĐيه عمليات الإتصالوجهة نظر ا. 

                                                             
  .، مرجع سابق04_14القانون _ 1
  .45حسن عماد مكاوي، مرجع سابق، ص _ 2
  .32طارق الخليفي، مرجع سابق، ص _ 3
أحمد طلعت البشبيشيي، د ط، دار المعرفة الجامعية للنشر و التوزيع،  ويليام ريفرز و آخرون، الإتصال الجماهيري و اĐتمع المعاصر، ترجمة_  

  .29، ص 2005الإسكندرية، 
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 وجهة نظر المتلقي. 
  .وظائف وسائل الاعلام -
   :علام علىتنطوي وظائف وسائل الإ    
  .الاتجاھاتوتكوین المواقف و ھالتوجی_ 1
لأن دور وسائل الإعلام يتجسد من خلال  ؛ 1لجمهور زاد تأثيرهاالغةً لمحتوى علامية ملائمة كلما كانت المادة الإ     

   ،الإتجاهات من هذا المنطلق تتحدد المواقف و و ،لغة الخطاب عن طريقة المتلقين فئالتأثير في 
  .و التي تعرف بالوظيفة الإعلامية

  .الثقافة تدعیم_ 2
لأن هذه  ،ائح اĐتمع بطريقة غير أكاديميةتكون بلغة يفهمها جميع شر  و المقدمة المعلومات العامة نقصد هنا الثقافة    

  .قنوات المتخصصة مثل القنوات التعليمية و تعرف بالوظيفة التربويةالطريقة تتبعها ال
  .الدعايةالإعلان و  _3
 حيث ،دعاية في هذا اĐال قتصادي عن طريق ما تقدمه من إعلانات وعلام đذه الوظيفة في اĐال الإتقوم وسائل الا   

  ،التحليل التفسير و ع ومواقف تعتمد فيها أساليب الإقنا  و توحي للجماهير المتلقية بأفكار
  .تعرف بالوظيفة الدعائية و 

   .الوظیفة السیاسیة _4

فنجد أن وسائل الإعلام تؤدي دورا في بث  ،ماهيري جزءاً من الحياة السياسيةيعد تطور وسائل الإتصال الج    
  .ن خلال ما تقدمه من أحداث سياسيةالتوجهات السياسية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة م

  :ذه الوظاف كلها ēدف إلىه و
  .التوجیھ _
 يكون في التعديل لكن هذا و منها، القديم تعديل أو جديدة بإتجاهات أن تمد اĐتمع المختلفة الإعلام يمكن لوسائل   

تقديمه في ظل  اĐتمع من خلال لقيم مدى ملائمته و ،الإعلامية المادة إختيار مضمون حسن هي و ة،معين شروط ظل
  2.اسبةمن ظروف

                                                             
  .28عبد الرزاق الدليمي، مرجع سابق، ص _  1
  .211، ص 2008عباس مصطفى صادق، الإعلام الجديد، المفاهيم و الوسائل و التطبيقات، د ط، دار الشروق للنشر و التوزيع، عمان، _ 2
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و ذلك  ؛الحضارات و الثقافات بين الحوار وشرح تعزيز في كبير دور الإعلام على إختلاف أشكالها وسائل تلعب كما
 مستوى كان مهما للدول الاقتصادي و السياسي ي،جتماعالإ التغيير التأثير على الرأي العام لما لها من فعالية في عمليةب

  .أهداف نظام الحكم و تتماشى توجهات خلق تجاهات والإ لتغيير كوسيلة متُستخد كما ل؛هذه الدو  تخلف تطور أو
 القيم والممارسات وغرس التوجيه على تعمل حيث ن،كا مجتمع أي في المهمة الإجتماعي الضبط وسائل تعتبر من فهي

 و تتلاءم التي لمرغوبةا المواقف الاتجاهات و و الأفكار تدعيم و ،الضعيفة الاتجاهات و المواقف تعديل و ،الإجتماعية
   1.متطلبات نظام الحكم

  .الدعایة _
 و نظرها و وجهة بفلسفتها الأخرى الدول لتعريف الدعاية في الإعلام وسائل إستخدام المختلفة على الحكومات تعتمد   

 وفق لموجهةا الموارد تنمية يعيق و فكارالأ يشوش ما ذلك لتفادي و ،الأخرى الدول تطرحه ما الإهتمام هذا يرافق
   .ظروفها الخاصة من النابعة أيديولوجيتها

 النفسية التي الحرب فيه وصلت الوقت الذي في خاصة للشعوب أهمية بالغة ذات هي السياسية فمثلا نجد أن الدعاية
  2.الحقوق إلى أوجها غتصابإ و الوقائع تزوير ،الحقائق لطمس مختلف الجهات تشنها

   .التثقيف_ 
 إلى الفرد إتجاه حصيلة هوف، قصد دون يتم الإعلام وسائل طريق عن فالتثقيف أكاديمي بأسلوب غير عرفةإيصال الم هو   

    3.ينمع đدف معها تفاعله و الإعلام وسائل
   .بينها التكامل تحقيق و السلوك مناهج توحيد دون فيها التأثير و المواقف دعم على تساعد أداة ثقافة تعتبر كما

علام هي مجموعة متكاملة ēدف إلى تحقيق التواصل بين فئات الجمهور المتلقي من خلال الوظائف لإعليه فوسائل ا و
التحدث لا يمكن  و ثقافي مؤثر في اĐتمع و ،سياسي و ،و إقتصادي ،حيث تبقى تعمل في سياق إجتماعي ،المختلفة

  .عن وسائل الإعلام دون أن يكون اĐتمع على علاقة đا
 .الإعلام وظائف التمويل على مصادر ثيرتأطرق : ثانيا
فلا يوجد إعلام حر بشكل كامل رغم تباين التأثير بين  ،علام تأثير على الأداء الإعلاميإن لشكل ملكية وسائل الإ     

  :يلتقيان في نقاط متعددة أهمها أĔما القطاع الخاص إلا القطاع العام و
 

                                                             
  .21، ص 2004، عالم الكتب للنشر و التوزيع، القاهرة، 3د عبد الحميد، نظريات الإعلام و إتجاهات التأثير، طمحم_ 1
  .13، ص 2011، دار النهضة العربية للنشر ، بيروت،1كلود يونان، التظليل الكلامي و آليات السيطرة على الرأي، ط_ 2

  .299، ص 1998، الدار المصرية اللبنانية للنشرو التوزيع، القاهرة، 1رياته المعاصرة، طحسن عماد مكاوي، ليلى حسين السيد، الإتصال و نظ_ 3
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  .العام الرأي في التحكم _1
علام الصيني مثالا بارزا لمدى تأثير ملكية الدولة على الأداء الإ زائري في عهد الحزب الواحد وم الجيعد الإعلا     

وفقاً  تنشطا ى وسائل الإعلام على الرغم من أĔتسيطر بشكل مطلق عل البلدان هذهحكومات فمازالت  ،الإعلامي
 و اسياساē و الا تستطيع الخروج عن مبادئه و ةللسلطالتوجهات الدعائية  ظلفي  تنشطلكنها  و ،لقواعد السوق الحر

ēاتوجها.  
 و ،تصاليطر على وسائل الإقتصادية العملاقة تسة من التكتلات الإبينما في الولايات المتحدة الأمريكية توجد مجموع

لطرح  تستخدم هذه الشركات تأثيرها على السوق و، لعملية السياسيةما يقرأه عن ا تتحكم فيما يبث للجمهور و
  .أجندة الشركات العملاقة الأخرى أجندēا و

القوى الرأسمالية التي تملكها حقيقة أن  تنكر هذه الشركات وف ؛تصبغ كل جوانب الثقافة الأمريكية بالصبغة التجارية إذ
  1.لا تطرح القضايا السياسية الحساسة سوى بشكل هزيل الديمقراطية السليمة تقوم على رأي عام واعي و

   .السیاسیة السلطة مصالح حقیقت _2
 المختلفةالسياسات  وصالح المترويج  لحماية و الحارسبدور لإعلامية الخاضعة لملكية الدولة تقوم المؤسسات ا     

سلاحا أيديولوجيا بأيدي المتحكمين  تصبحأ ا التقليدية وحيث أن هذه الكيانات الإعلامية تجاوزت وظائفه ،للسلطة
تجميل سياسات السلطة خاصة في الدول  و الية إذ ينحصر دورها في تضليل الجماهير من خلال تبريرفي العولمة الرأسم

في بعض ستحواذ على السلطة السياسية نفسها ض هذه المؤسسات الإعلامية إلى الإقد وصل الأمر ببع و، النامية
   .الدول
تسخيرها  لام وــــــــــــيطرته المطلقة على وسائل الإعتمكن سيلفيو بر لسكوني من القفز إلى رأس السلطة من خلال س فمثلا

   2.السياسية غراضالألخدمة 
ستحواذ على ال الإعلام بالحصرية عن طريق الإنفراد بما يعرف في مجى هذه الكيانات الإعلامية إلى الإكما تسع

 كده وضعية جريدةهو ما تؤ  و ،تكوين ما يسمى بالإعلام المعولم ماركات لها تاريخها đدف شخصيات و

                                                             
، مؤتمر الاعلام و تحديث اĐتمعات العربية، كلية الاعلام، جامعة ) وسائل الاعلام و التحول الديمقراطي في الدول العربية( راسم محمد جمال، _ 1

  .2006القاهرة، ماي 
، اĐلة العلمية لبحوث الصحافة، كلية الاعلام، )أزمة الإعلام العربي بين التبعية و الإختراق الثقافي، ملامح و سبل المواجهة(، عواطف عبد الرحمن_ 2

  .37، ص2010جامعة القاهرة، اĐلد الأول، مارس 
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Libération موعة روتشيلد المصرفية الفرنسية ذات التوجه اليساري التي تخضعĐ صحيفة و حاليا Le figaro 
  1.التي أصبحت مملوكة Đموعة داسوا الصناعية

تنتج  ا وــــــــــــــــبتنشر كت أكبر مجموعة إعلامية عبر العالم روبرت موردوخ الذي يمتلك نسبة كبيرة في ثاني نجد في بريطانيا و
ديد من الأنشطة الإعلامية تنتج برامج تلفزيونية إلى جانب الع تبث محطات فضائية و تصدر مجلات و أفلاما و
  .على المواطنين الإعلامية قد تورط في فضيحة تنصت صحفيي وسائله ؛الأخرى

وسائل الإعلام đدف الحد مما وصفه  هو ما جعل زعيم حزب العمال يدعو إلى وضع قواعد جديدة تنظم ملكية و
  2. بالتركيز الخطير للسلطة في أيدي قطب الإعلام موردوخ

 .ةالسیاسی أو التبعیة للسلطةستقلال الإ _3
ستقلال مثل مؤسسات الخدمة العامة ستطاعت أن تحقق درجة من الإإبعض التجارب التي  في الواقع العملي نجد     

وات الفضائية الخاصة من حتكار القنإيكسر  شكل بديلاً للإعلام الرسمي الحكومي من جهة، وهذا النموذج يالبريطانية، ف
إن   و ،كما أنه لا يخضع لتقلبات السوق أو لأهواء ممولي القنوات الخاصةسلطة،فهو إعلام غير خاضع لل ؛جهة أخرى

  .من التحكم السياسي المباشرتحميه  يةستقلالإنما لديه درجة من الإ كان ذلك لا يعني أنه مستقل تماما و
  . تتحصل عليها هذه النماذج بموجب نسبة الإستقلالية المالية التي تتمتع đاهذه الدرجة من الإستقلالية  و

فائدة بالمعنى الإقتصادي لذلك أصبح للمؤسسات الإعلامية  الإنتاج الإعلامي في شكله النهائي يجب أن يحققف    
  3.هدفان مختلفان

يتضمن عددا من الأهداف الفرعية يمكن حصرها في  ل في البعد الذي يتعلق بمضمون الرسالة الإعلامية والأول يتمث
نشر الوعي السياسي لتكوين  ،الثقافي رفع المستوى الفكري و ،الأسس التي يقوم عليها اĐتمع دعم المبادئ و ،الإخبار

  . الترويح  الإمتاع وإلىضافة إرأي عام 
بالتالي إرتباط بقائها  و ،أدواēا فيتمثل في البعد الذي يتعلق بتحول الصحافة إلى صناعة لها متطلباēا و أما الهدف الثاني

بما يضمن عائدا إستثماريا على رأس ح الرب تحقيق مجموعة من الأهداف الفرعية منها على مل هذا الهدفتيش بالمدخول و
  :المال يكفل لها

  ا وēقيق رسالتها الإعلاميةتح الإستمرار في تقديم خدما.  

                                                             
  .2016للاستعلامات، ، الهيئة العامة )ملكية وسائل الاعلام و تأثيرها على الأداء الاعلامي (نفيسة صلاح الدين، _ 1
_www.sis.gov.eg   
  .2011، مؤتمر الإعلام قبل وبعد الثورة، البرنامج الكندي لتنمية الجهود الذاتية، القاهرة، جويلية )الفضائيات المصرية، الملكية و المهنة(محمد ناصر، _ 2
  .45، ص 2008لبنانية للنشر والتوزيع، القاهرة، حسن عماد مكاوي، الإذاعة في القرن الحادي و العشرين، د ط، الدار المصرية ال_ 3
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  متابعة التطور السريع في تقنية  ستقلالية التامة في خدمة رسالتها الإعلامية ويضمن لها الإ الذيالإستقلال المالي
  .الصحافة

فالربح هو مقياس  ،أهمية الربح كبعد إقتصادي له تأثيره الكبير على هذه الصناعة على في هذا الصدد يؤكد البعض و
ن طبيعة التنافس بين المؤسسات الإعلامية لا أ ؛ إذلدورها في اĐتمع مقياس لمدى تحقيق الصناعة لهدفها و و الإنتاجية

Ĕإنما يرتبط بالتنافس على الأسواق و ا؛يرتبط فحسب بأسلوب عرض الرسالة الإعلامية أو بمضمو.  
  رفي الجزائ لمرئي والمسموعالإعلام ا نشاطبلورت ال:المطلب الثاني

بإنشاء محطة  ، وكان ذلكعلى يد السلطات الفرنسية 1945الإعلام المرئي والمسموع في الجزائر سنة  نشأةكانت      
 1956للبث الإذاعي تحت إشراف وزارة البريد الفرنسية موجهة للمعمرين المتواجدين بالجزائر، ثم بدأ البث التلفزي سنة 

   .خدمة مصالح المستعمر đدف من محطة تمنفوست
َث من تونس التي ردا على هذه السياسة تم إنشاء إذاعة صوت الجزائر و ب ، تدويل القضية الجزائرية كان الهدف منهاو  تـُ

وبعد الإستقلال تم السعي إلى تجسيد عناصر السيادة و إقامة إعلام وطني عن طريق إعادة هيكلة الموروث الفرنسي وفق 
  .ة الوطنية، حيث تم تجسيد هذا التوجه وفق مختلف المراحل التي مر đا تشريع الإعلام في الجزائرمتطلبات الهوي

الفروع  تشكيلته من خلال و طرق لمراحل تطور نشاط الإعلام المرئي والمسموع في الجزائر بعد الإستقلاليتم التعليه س و
  :الآتية

  

  : رفي الجزائالسمعي البصري مراحل تطور نشاط : أولا
ما تعلق đياكله  و ،مراحل مختلفة تضمنت طبيعة وسائله منه السمعي البصريعرف الإعلام الجزائري خاصة نشاط      

يتم سالإعلام المرئي والمسموع في الجزائر نشاط للوقوف على المسار التطوري ل و ،شهد تحولات مختلفة أين هاخصائصو 
  :عرض المراحل الآتية

  ). 1974 _1962 (مرحلة الإعداد أ -
عملت الحكومة الجزائرية على تحويل طبيعة الإعلام من إعلام ثوري إلى إعلام موجه  1962 أكتوبر 28إبتداء من     

بالتنسيق مع المشرف الرئيسي للقطاع  فكانت وزارة الإعلام آنذاك هي الموجه و ، 1الإمكانات المادية نظرا لقلة الوسائل و
  .جبهة التحرير الوطني

                                                             
  .98، ص 1991زهير أحدادن، مدخل لعلوم الإعلام و الإتصال، د ط، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،_ 1
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ُسير عن طريق المؤسسات العمومية الخ و الإدارة المركزية لوزارة الإعلامة هيكلة بإعاد و ها اضعة لإشرافجعل قطاع الإعلام ي
 تجاري تتمتع بالشخصية المعنوية و التلفزيون على أĔما موسسة عمومية ذات طابع صناعي و صنيف الاذاعة وتم ت

  1.لتلفزيةا ذاعية وتحتكر بث البرامج الإ ؛الإستقلال المالي
المحطات ليصل  العمل على توسيع الشبكات و و ات الإعلاميةففي هذه المرحلة تم توحيد الطابع القانوني للمؤسس

  .كانت البداية بشمال البلادف النقاط في القطر الجزائري معظمالإرسال إلى 
 ) 1990 _1975 (مرحلة التعدیلات  - ب
 إصدار إلى أن تم طات لتغطية كامل التراب الوطنيزيادة عدد المح لإرسال وفي هذه المرحلة توسيع شبكات ا لتواصَ     

الفترة  تلكفي  تناول مختلف جوانب النشاط الإعلامي حيث ،د الفراغ التشريعي لقطاع الإعلاملس 12-82القانون 
  .متضمناً الدعوة إلى تفعيل حق المواطن في الإعلام

  .خلال بيان الإطار العام لمحتواه والمسموع  إلا منغير أنه لم يتطرق لنشاط الإعلام المرئي 
ذاعة المرئي والمسموع من خلال فصل الإ بداية الإهتمام بالإعلام 1986بالتحديد في سنة  كما شهدت هذه المرحلة و

تم ي و إجتماعية لهما مهام ثقافية و و ،تجاري عن التلفزيون ليصبحا مؤسستين عموميتن مستقلتين ذاتا طابع صناعي و
  2.مراقبتها من خلال المديريات التابعة للوزارة الوصية في تلك الفترة تحديد هذه المهام و

قامت السلطة ببعض الإصلاحات للإنتقال  1988الاقتصادية التي شهدēا الجزائر سنة  في ظل الأوضاع السياسية و و
 الذي مهد 1989التعديل الدستوري لسنة  من خلال من النظام الإشتراكي إلى النظام الرأسمالي مست قطاع الإعلام

أشار إلى ف ،الذي حدد الوسائل التي يتم بواسطتها ممارسة حق الإعلامو  المتعلق بالإعلام 07_90ر القانون و صدل
   .تي يجب أن تكيف مع طبيعة المرحلةال الإعلام المرئي والمسموع و نشاطالتعييرات التي ستمس 

  .المكلفة بتنظيم القطاعكان أهم ما جاء به هو الهيئة ف
فزيون وفق التل منه إمكانية إستغلال الخواص للأملاك العمومية التابعة للدولة في مجال الإذاعة و 56تضمنت المادة حيث 

   3.رخص و دفاتر شروط عامة
  .تنفيذ هذا التوجه أوقفت 1991لكن الظروف الأمنية و السياسية سنة 

  
  

                                                             
  .106زهير أحدادن، نفس المرجع، ص _ 1
  ،2008دونية للنشر و التوزيع، الجزائر، نورالدين تواتي، الصحافة المكتوبة و السمعية البصرية في الجزائر، د ط، دار الخل_ 2
  .، مرجع سابق07 -90من القانون  56المادة _ 3
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  ). 2014 _1991( مرحلة التوجھ نحوى التعددیة  -ج
أهداف جديدة في مجال الإعلام المرئي  قدم تصورات و الذي 101_91بدأت هذه المرحلة بصدور المرسوم التنفيذي     

تحديد مهامها التي يجب أن تتوافق مع حرية  و ،سات المسيرة للنشاطوالمسموع من خلال تحويل الطبيعة القانونية للمؤس
على مواضيع في إطار توصيات اĐلس الأإستقلالية لل المعالجة الموضوعية بكل شفافية ومبدأ المساواة من خلال  التعبير و

التخلص من الإدارة  فهذا المرسوم حاولت من خلاله السلطة منح القطاع نوع من الإستقلالية و؛ للإعلام و وزارة الاتصال
  .الإشراف المباشرين من قبل الجهة الوصية و

ا لإعلان حالة الطوارئ  13_93 التشريعي اء اĐلس الأعلى للإعلام بموجب المرسومتم إلغ 1993بحلول سنة  لكن نظرً
  .التي أوقفت العمل ببعض التشريعات

أثمرت  2011و  2002سنة  و 1998 متعلقة بالإعلام خاصة سنة شهدت هذه المرحلة تقديم عدة مشاريع قوانين و
كان ، فالمتعلق بنشاط السمعي البصري 04_14القانون  و المتعلق بالإعلام 05_12عن صدور القانون العضوي 

مسايرة تطور المحيط الدولي الذي يفرض سياسة  و نشاط الإعلام المرئي والمسموع في مشاركة القطاع الخاصالهدف منهما 
  .اĐالات خاصة مجال الإعلام كلتتماشى مع مسار العولمة في 

الفرنسي يخُضعه لإحتكار  اية الأمر منظم وفق تشريع مقتبس من التشريععليه فالإعلام المرئي والمسموع كان في بد و
 و ،مج المسيرة من قبل السلطة الوصيةالبرا الترفيه من خلال الحصص و و ،التربية ،مهمته على الأخبارتقتصر  و الدولة

فحضي بمجموعة من  ،لنشاطة التطورات المتعلقة đذا االإقتصادية حاولت السلطة مساير  مع تغير الأوضاع السياسية و
الحريات نظرا للربط القائم بين الحق في الإعلام  التقارير الحقوقية الصادرة عن بعض الهيئات الدولية المدافعة عن الحقوق و

فطالبت هذه الهيئات بفتح نشاط الإعلام  ؛شملت الإعلام المكتوب من الناحية العددية فقط التي فتح مجال التعددية فيه و
  1.الإذاعة الجزائرية حتكار القطاع العام الممثل في التلفزيون وإتحريره من  والمسموع للإستثمار الخاص و المرئي

  

  رفي الجزائ السمعي البصرينشاط  شكل خدمات :اثانی-
و تلفزية مهما   كل ما يقدم للجمهور من خدمات إذاعية على أنه السمعي البصريالمشرع الجزائري نشاط  فَ رَ عَ      
الخدمات الخاضعة  05_12 القانون العضوي من خلال حدد، فالترخيصلنظام  ممارسته خضعأ و، ت كيفيات بثهاكان

 .له المنظم 04_14انون الق بموجب مجموعة من المواد ضمن النشاطتشكيلة و حدد  لهذا النظام 

                                                             
، مذكرة ماجستير، قسم علوم الإعلام و الإتصال، كلية العلوم السياسية و القطاع السمعي البصري في الجزائر، إشكالات الإنفتاحرمضان بلعمري، _ 1

  .75، ص 2012-2011، 3الإعلام، جامعة الجزائر
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متخصصة  عامة أو شكل قنوات فيستنتج من نصوص هذه المواد أن خدمات الإعلام المرئي والمسموع يتم إستغلالها في
أن هذه القنوات يمكن أن تكون تلفزية  و ،يخضعون له شخاص يحددهم القانون الجزائري ويمنح لأتنشأ بموجب ترخيص 

  1.موضوعاتية أو إذاعية/تلفزية وأو   ،عامة أو إذاعية/و

  :طرق إلى هذه النقاط على النحو الآتييتم التو عليه س
  العام يخدمة البث التلفز - أ

خدمة البث التلفزي هي كل خدمة إتصال موجه للجمهور بوسيلة الكترونية تلتقط في آن واحد من طرف عموم      
  2.يكون برنامجها الرئيسي مكونا من سلسلة متتابعة من الحصص التي تحتوي على صور وأصوات الجمهور أو فئة منه، و

عرف التلفزيون فقها على أنه و ُ امج بر التقنية التي تضمن بث ال ة مكونة من مجموعة المصالح الإدارية ومؤسسة إجتماعي: ي
  3.الإعلامية المصورة بإستعمال مختلف التقنيات

 28في الجزائر كان البث التلفزي يتم تحت سلطة الإستعمار الفرنسي إلى غاية إسترجاع مبنى الإذاعة والتليفزيون في  و 
يلاحظ ذلك من خلال مخططات التنمية التي ، فزمة للنهوض đذا النشاط الحساسأين أُتخذت التدابير اللا 1962أكتوبر 

سد الفراغ التشريعي من خلال إصدار مجموعة من القوانين  تمو ، 4سعت من خلالها السلطات إلى توسيع شبكات البث
  .تناولت مختلف جوانب قطاع الإعلام 1982بداية من سنة 

مصر إلى غاية صدور المرسوم  بطة بالإذاعة كغيره من المؤسسات الدولية مثل فرنسا وظل التلفزيون الجزائري مؤسسة مرت و
أصبح التلفزيون مؤسسة عمومية مستقلة ذات طابع إقتصادي  الإرتباط الهيكلي و هذا الذي أĔى 147_86التنفيذي  

  5.ا عن طريق التنظيمهياكله حدد عملها وإذ الإستقلال المالي  وهدف إجتماعي تتميز بالشخصية المعنوية و
 07_90صدر قانون الإعلام  1989 في إطار الإنتقال من نظام مغلق إلى نظام تعددي يستجيب لمضمون دستور و

منه التي تضمنت أن  04ذلك بموجب نص المادة  الذي حدد طبيعة الوسائل التي من خلالها تمُارس الأنشطة الإعلامية و
  6.أو إذاعي أو تلفزي ،بيالممارسة الإعلامية تتم وفق سند كتا

                                                             
  .، مرجع سابق04_14من القانون  5،4،3المواد _ 1
  .، مرجع سابق04_14من القانون  07المادة _ 2
، ص 2012، 07، مجلة العلوم الإنسانية و الإجتماعية، جامعة محمد خيضر، بسكرة العدد)دور التلفزيون في التنشئة الإجتماعية(شعباني مالك، _  3

214.  
  .107زهير أحدادن، مرجع سابق، ص _ 4
  .110تواتي نورالدين، مرجع سابق، ص _ 5
  .، مرجع سابق07_90من القانون  04المادة _ 6
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تجاري  الذي حول المؤسسة الوطنية للتلفزة إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و 101_91ثم جاء المرسوم التنفيذي 
  .و إجتماعي ذات طابع إقتصادي 47_86بعدما كانت في ظل المرسوم التنفيذي 

 فتح مجال لوحظ التطرق إلى ) 2002 _1998 (ة في الفتر بعد مشاريع القوانين التي قدمت للنهوض بقطاع الإعلام  و
حيث بدأ القائمون على المؤسسة بالتوجه نحوى مواكبة التطورات التقنية  ،الإستثمار في مجال الإعلام المرئي والمسموع

  .إطلاق ما يعرف بالبوابة الإلكترونية و ،المتمثلة في أنظمة البث الرقمية
تم التأسيس رسميا لفتح مجال الإستثمار في هذا  2011المتعلق بالإعلام سنة إنطلاقا من مشروع القانون العضوي  و

  .النشاط
جزئيا  ث التلفزي العمومي أو العام طبيعة البرامج والخدمات التي تقدمها المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولةبفيقصد بال

المفهوم يستمد أساسه من مفهوم الوظيفة  وهذا، دون أن تكون لها أهداف الربح، هورإستجابة لحاجات الجم أو كليا
الإدارية للدولة التي تعبر عن المشاريع التي بواسطتها تتولى القيام بأعمال لتحقيق المنفعة العامة أو إشباع حاجة عامة 

  .حسب الغرض
  :وتتجسد الخدمة العمومية للتلفزيون في

 .الدولةمجموعة البرامج التي تراعي القيم والفلسفة الإيديولوجية في 
 .تدعم الثقافة والفنون الأخرىمجموعة البرامج التي 

 .مجموعة البرامج التي تخدم توجهات النظام السياسي
  .العام البث الإذاعي خدمة - ب

خدمة البث الإذاعي وفق القوانين المتعلقة بالنشاط الإعلامي هي كل خدمة إتصال موجهة للجمهور بوسيلة الكترونية     
  يكون برنامجها الرئيسي مكونا  و ،حد من طرف عموم الجمهور أو فئة منهتلتقط في آن وا

  .من سلسلة متتابعة من الحصص التي تحتوي على أصوات
 و ،التعليمية و ،المقصود بواسطة الراديو لمختلف البرامج الثقافية Ĕا الإنتشار المنظم وأأما فقها فتعرف الإذاعة على 
  1.ستقبال المناسبةستخدام أجهزة الإإالإخبارية يلتقطها المستمعون ب

أين مارست فرنسا هيمنتها على  ؛في الجزائر ظهرت الإذاعة بظهورها في فرنسا أواخر العشرينات من القرن العشرين و 
 عرفت الإذاعة الجزائرية عدة نصوص تنظيمية ظلت بموجبها مرتبطة ماليا و و 1962المؤسسة إلى غاية تأميمها سنة 

 ،الذي قضى بفصل الإذاعة الوطنية عن هيئة التلفزيون كليا 146_86 التنفيذي فزيون إلى أن صدر المرسومإداريا بالتل

                                                             
  .20، ص 2015، دار أسامة للنشر و التوزيع، عمان، 1عبد الباسط محمد الحطامي، مقدمة في الإذاعة و التلفزيون، ط_ 1
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المؤسسة الوطنية للإذاعة المسموعة إلى مؤسسة عمومية للإذاعة المسموعة لتتنازل  102_91فيما حول المرسوم التنفيذي 
 .المتعلق بالنشاط السمعي البصري 04_14الدولة أخيرا عن إحتكارها للبث الإذاعي بموجب القانون 

وخدمة البث الإذاعي العمومي هي مجموعة البرامج التي تبثها مؤسسة الإذاعة الوطنية أو أحد المؤسسات التابعة لها والتي 
  1.هي في الأصل مملوكة للدولة كليا أو جزئيا

  موضوعاتیة بث خدمات -ج
الواعد بفتح مجال  2011سنة  للشعبس الجمهورية الذي وجهه ظهر مصطلح القنوات الموضوعاتية في خطاب رئي   

يكرس رسميا في  و ،ليجسد في القانون العضوي المتعلق بالإعلام ؛الإستثمار الخاص في قطاع الإعلام المرئي والمسموع
  .2014القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري سنة 

حيث عرفت القناة  ،المسموع طاع الخاص لنشاط الإعلام المرئي وهذا التخصيص للمصطلح يمهد لتحديد مجال ممارسة الق
برامج تلفزيونية أو سمعية تتمحور حول موضوع أو : على أĔا 04_14 من القانون 07الموضوعاتية ضمن نص المادة 

  .عدة مواضيع 
موجهة إلى الجمهور الواسع تحتوي فئة تحتوي تشكيلتها برامج تلفزيونية أو سمعية : قابلها بتعريف للقناة العامة على أĔا و

  .الترفيه التربية و الثقافة و على حصص متنوعة في مجالات الإعلام و
قد تتولد جزئيات في  منه فالقنوات الموضوعاتية هي القنوات التي تبث موضوع  متخصص يهتم به نوع من الجمهور و و

يمكن  و الجانبتركز أخرى على جزء من هذا  و  الديني بالجانبكأن ēتم فئة ما  هذا التخصص عن هذا الموضوع 
  :تصنيفها إلى

  .القنوات الموجهة إلى الجمهور المقسم وفق معيار السن
  .القنوات الموجهة إلى الجمهور المقسم وفق معيار الجنس

  .قنوات توجه إلى جمهور حسب انتماءاته الدينية أو الأيديولوجية
 . القنوات الإخبارية

عدم رغبة  والمسموع في القنوات الموضوعاتيةال الإستثمار الوطني الخاص لنشاط الإعلام المرئي يستنتج من حصر مج و
  .مختلف جوانب الحياة داخل الدولةالسلطة السياسية في الإنفتاح الكلي على هذا القطاع لما يشكله من تأثير على 

  

                                                             
  .ة و تسعة عشرة محطة جهوية و ثلاث قنوات موضوعاتيةتتشكل مؤسسة الإذاعة الوطنية من ثلاث قنوات وطنية عامة و قناة دولي_ 1
، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه سوسيولوجية القيم الإخبارية بالإذاعة الجزائرية، دراسة ميدانية حول إذاعة مستغانمبداني فؤاد، : منقول عن  

  .191، ص 2016 ،2علوم، تخصص علم إجتماع الإتصال، كلية العلوم الإجتماعية، جامعة وهران 
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  في الجزائر قتصاديالإ لتوجھفق بین التشریع الإعلامي واالتوا مجال: المبحث الثاني
يعتبر السلطة المهيمنة على باقي  و ،يعتبر الإعلام عند مختلف الأمم السلطة الرابعة التي يعتمد عليها نظام الحكم     

لأن علاقة  ؛لكن نسبية هذه الحرية تجعله يقع تحت سيطرة السلطة السياسية ،السلطات إذا كان يتمتع بالحرية المطلقة
فوسائل الإعلام تتجاوز فكرة الإنصياع للنظام السياسي  ،علاقة تشاحن إلى حد الصراع هي علامالنظام السياسي بالإ

  .خاصة عند ضمان موارد التمويل الذاتي 
 عليها تخضع لأنظمة رقابية تمارسستقلال المطلقين فكل أجهزة الإعلام الإ أن الاعلام لايتمتع بالحرية و عمليا لقد ثبت و

حيث بدأت بعض الدول تعطي الرقابة السياسية على مضامين الإعلام بعدا قانونيا دوليا  ،المضمونمن التدقيق في أشكالا
إشارة منظمة اليونسكو إلى أن السياسة الوطنية للإعلام تعني مجموعة  مثلانذكر منها  ،مواثيق دولية أرجعته إلى قوانين و

الاقتصادي  مية في بلد ما وفق إطار المخطط السياسي والتقاليد التي توضع لترشيد عمل المؤسسات الإعلا القواعد و
  1.الذي تأخذ به الدولة

العملية الساسية هي علاقة تأثير إلا أن الحجم يختلف من نظام سياسي إلى آخر خاصة  العلاقة بين العملية الإعلامية وف
  .في الدول النامية

  :في الجزائر قطاع الإعلامب علاقة نظام الحكم: المطلب الأول
المكونة للتوجه الإيديولوجي يتبادل النظام السياسي مع نظيره الإعلامي علاقة  إطار العلاقة بين مختلف النظم في     

فكل نظام له متغيراته التي  ،خاصة النظام السياسي بمفهومه الواسع متباينة في التأثير تتحدد وفق طبيعة كل منهما و
  .ية التي تشكل في مجملها نظام معين في أي دولةتختلف بإختلاف النظم الفرع

المتغيرات المؤثرة فيها خاصة المتغير السياسي المتمثل أساسا في  فتتحدد طبيعة الممارسة الإعلامية بالبيئة التي تنشأ فيها و 
تأثير القرار  الجانب المهم في بحثنا هو الكشف عن و ،تنظيماته النظام السياسي كإطار يجمع عناصر متصلة بالحكم و

  .بالأخص النشاط المرئي والمسموع منه كنشاط حساس لما له من تأثير السياسي على مجال الإستثمار في قطاع الإعلام و
لكن عمليا لم يتجسد ذلك حيث بدأت معالم النظام تتضح بنت النظام الجمهوري الديمقراطي فالجزائر بعد الإستقلال ت 

ظهور أحداث أكتوبر  بمرور العقود و و ،التسلط على جميع الميادين الإحتكار والتي تجسدت في  و 1965بعد سنة 
 التعددية السياسية و مجالإقرار فتح  من خلالها التي كانت نقطة تحول في طبيعة النظام السياسي الجزائري تم 1988

  2.التعددية الإعلامية
  :الفروع الآتية سياسي في الجزائر من خلالام الالنظ طرق إلى العلاقة بين النظام الإعلامي ويتم التعليه س و

                                                             
  .51، ص2011، سلسلة مكتبة الإعلام و اĐتمع، جامعة بغداد،1موسى جواد الموسوي، الإعلام الجديد، تطور الأداء و الوسيلة و الوظيفة، ط_ 1
  . 203، ص 2005، دار النجاح للكتاب، الجزائر، 1مولود ديدان، مباحث في القانون الدسوري و النظم السياسية، ط_ 2
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 :تشكیلة نظام الحكم في الجزائر: أولا
حيث أخذت السلطة  ،يحتل مفهوم السلطة صدارة الصراعات السياسية لما لها من أهمية في تحديد مصير الشعوب    

ومنها ماهو قائم على أساس الملكية  ،ق والحرياتالساسية أشكالا مختلفة منها ما هو قائم على أساس إحترام الحقو 
الجزائر   في الحكم نظام و في الدولة، الإجتماعية الإقتصادية و لكن كلاهما نظامين لتنظيم الشؤون السياسية و ؛المطلقة
  1.في الإستمرار الرغبة و التسلطية منها تميزه الطبيعة العربية العالم خاصة في السياسية الأنظمة من كغيره

 عن يختلف الجزائري النظام أن المتاحة إلا الكبيرة الإمكانيات رغم المختلفة التنمية مجالات تدهور و فإلى جانب ضعف 
 ؛شهدها التي التطورات و حيث أسلوبه من و؛ هتحكم التي التوازنات و هتشكيلت و نشأته حيث من ،العربية الأنظمة باقي

العسكري  و السياسي التحريرية بنوع من التعايش الثورة و الوطنية مخلفات الحركة ظل في فهو نظام له آلياته الخاصة تشكل
  :أساسيتين تميز بمرحلتين

 المؤقتة الجزائرية الحكومة مواجهة في الوطني التحرير جيش أركان قيادة مسؤولوا نجح حين 1962تبدأ سنة  رحلة أولىم
   2.الاستقلال بعد في الأمور للتحكم

 نظام أساس و جوهر هي العسكرية المؤسسة التي أصبحت من خلالها و 1965 جوان 19تبدأ بحركة  مرحلة ثانية و
   .الجزائر في الحكم
  :على النحو الآتي المرحلةعرض هذه سن و عليه

  .1978 حتى 1965 من الممتدة الفترة *
حيث  ،الجمهورية لرئيس طلقةم تبعية ضمن المؤسسة العسكرية و رئاسة الجمهورية مؤسسة التحالف بين فترة هي    

 ما و السياسية بالوظيفة أصبحت جبهة التحرير الوطني المكلف وفي مسألة التعددية بشكل Ĕائي  آنذاك فصلت السلطة
توجيه عمل الدولة وفق  لهيمنة على الرأي العام من خلال تحديد سياسة الأمة ولالرئاسة محاولة منها  لصالحđا  تعلق

                                                             
. 19:00الساعة . 2003ديسمبر   30، الإتجاه المعاكس، قناة الجزيرة، تاريخ البث )الأنظمة الملكية و الجمهورية في العالم العربي(القاسم، فيصل _ 1

 :متوفر على الموقع
_direction.-ositewww.aljazeera.net/programs/opp  

  : راجع كذللك
، نوع الدولة و شكل نظام الحكم في التشريع الدستوري العربي، المكتب 2، ج1قائد محمد طربوش، أنظمة الحكم في الدول العربية، تحليل قانوني، ط_ 

  .2007الجامعي الحديث للنشر والتوزيع، القاهرة، 
  .335مولود ديدان، مرجع سابق، ص _  2



الجزائر في الإقتصادي التوجھ على الإعلام تشریع تأثیر                               :الثاني الفصل  

 

 
64 

تم توزيع الوظائف على مؤسسات الدولة التي تستمد شرعيتها من ميثاق طرابلس وفق المفهوم ف ،المنهج الإشتراكي
  1.الوظيفي للسلطة

  .بين الشعب علاقة مباشرة بينه ولمحاولة بنائه  هذه الفترة بإنفراد الرئيس بالسلطة و فتميزت 

  .1990 حتى 1978من  الممتدة الفترة-1

 مستقبل نظام في الذي يفصل الوحيد الطرف هي كانت و نفس التوجه العسكرية المؤسسة تابعت 1978بعد سنة     
 ختارواإ وقرروا عدة أطراف بين السلطة على الصراع في آنذاك بالفصل العسكريون ام القادةيق، حيث يلاحظ مالحك

دهور الأوضاع الإجتماعية ت عرفتها نتيجة التي الدولة مشاكل حل في مميز دور لعبتتولى رئاسة الجمهورية التي يعسكريا 
نظام شمولي لا أثر فيه  أعتبرأحادية في إتخاذ جميع القرارات  نظراً لما شهده نظام الحكم في هذه المرحلة من و ،يةالسياسو 

  2.لمبدأ الفصل بين السلطات عمليا
التي يتميز فيها الرئيس  يتبين أن الوظيفة التنفيذية لرئيس الجمهورية جعلت مؤسسة الرئاسة أقوى مؤسسة في النظام وف

  .بصلاحيات واسعة تستمد من توجهات الحزب الحاكم
يترجم التوجه  خاصة و أنه سس لإحتكار القطاع من قبل الدولةالذي أ 01_82قانون الإعلام  إنعكس ذلك في حيث

ح بأن يتصر تتضمن ال شريعالتمن هذا فنجد المادة الأولى ، 1976المعزز بدستور  المحدد بالميثاق الوطني و لها الإشتراكي
  .إنعكس سلبا على حرية الإعلام و هو ما ،وطنية يعبر عن إرادة الثورةالإعلام قطاع من قطاعات السيادة ال

التي تنص على أن حرية الإعلام تمارس في نطاق  التشريعمن نفس  03من نص المادة  خصوصا ذلك يستنتجف 
أن وظائف وسائل الإعلام بمختلف أنواعها المتوفرة تكون  و ،حكام الدستورالإختيارات الإيديولوحية للدولة مع مراعاة أ

  3.المسؤول المكلف بالإعلام في حزب جبهة التحرير الوطني موجهة من القيادة السياسة للدولة ممثلة في وزير الإعلام و
  
 .1996 حتى 1990من  الممتدة الفترة -2

 للنظام الإشتراكيالتي كانت ēدف إلى وضع حد  1988لدستوري سنة تجسدت محاور التغيير في مشروع التعديل ا    
تجسد ف ،إĔاء دور الجيش السياسي عن طريق وضع آليات لمشاركة الشعب في صنع القرار السياسي و ،في جميع الميادين

  .متحرير قطاع الإعلا التعددية السياسية و ه التوجه نحوالذي ظهر في 1989هذا التوجه فعليا في دستور 

                                                             
  .33، ص 1993، دار الهدى للنشر والتوزيع، الجزائر، 2بوالشعير ، النظام السياسي الجزائري، طالسعيد _ 1
  .347مولود ديدان، مرجع سابق، ص _  2
  .، مرجع سابق01_82من القانون  05المادة _ 3
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العامل  كانتا  1991 في ديسمبر التعددية التشريعية الإنتخاباتو  1990جوان  في التعددية المحلية الإنتخابات لكن 
التي  الأجهزة الأمنية و العسكرية لمؤسسةإسناد السلطة لمما ترتب عنه  ؛إضطرابات على مستوى نظام الحكمالمؤدي إلى 

  1.القرار صاحبة هي أصبحت
مؤسساēا إلى أن تم  التي عرفتها لشغورا لحالة تسيير شؤون الدولة نظرالللدولة  الأعلى هر اĐلسظ 1992في سنة ف

  2.نفس النهج السابقأعادت  1995 سنة تعددية رئاسية إنتخابات أول تنظيم
ح السياسي فخلال هذه الفترة عرف الإعلام الجزائري إنفتاحا جزئيا تكرس بإقرار التعددية الإعلامية لإستكمال الإصلا

تحرير القطاع من إحتكار السلطة السياسية الشمولية  و ، 3مثل الإعتراف بحق إنشاء الجمعيات ذات الطابع السياسي
  :التي جاء فيها أن حق الإعلام يمارس من خلال  منه و 4خاصة نص المادة  07_90بموجب مضمون القانون 

 .أجهزته في القطاع العام عناوين الإعلام و
 .الأجهزة التي تمتلكها أو تنشئها الجمعيات ذات الطابع السياسي  ن والعناوي

 .المعنويون الخاضعون للقانون الجزائري العناوين والأجهزة التي ينشئها الأشخاص الطبيعيون و
 لكن هذه التعددية إقتصرت على الإعلام المكتوب الذي شهد تحرره من إحتكار الدولة مشاهد أدت إلى التضييق و

السمعي البصري حبيس النص القانوني  نشاطفي مقابل ذلك بقي  و، بسسب الأوضاع الأمنية في بعض الأحيان قافالإي
   4.رغم صراحته

  .2016 حتى 1996من  الممتدة الفترة -3

حيث حدد  ،أسس الدستور السابق إنما صحح الإختلالات الواردة فيه 1996لم يمس التعديل الدستوري لسنة     
  .أنشأ مجلس الأمة قررة Đال ممارسة الحريات والآليات الم

                                                             
  .173السعيد بوالشعير، مرجع سابق، ص _ 1
  .41، ص 1994، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، إدريس بكرا، تطور المؤسسات الدستورية في الجزائر، د ط_ 2
  .، مرجع سابق1989من دستور  1فقرة  40لمادة ا_ 3
 الإعلام لقانون إلغاء بمثابة البعض إعتبره الذي الإلغاء هو و 1993 أكتوبر 26 في المؤرخ 13_93 المرسوم بمقتضى للإعلام الأعلى اĐلس إلغاء_ 4

 المتعلق و 1994 جوان 7 في المؤرخ الإتصال و الداخلية وزارة بين المشترك الوزاري القرار صدور مع و له، الموكلة المهام لىإ بالنظر ذلك و ذاته حد في
  .الجزائر في الإعلامي النشاط ممارسة خطوط رسم تم الدولة تمتلكها التي المطابع في المسبقة الرقابة و الأمني بالإعلام

 ج بالإعلام، يتعلق ،1990 أفريل 03 في المؤرخ 07_90 القانون أحكام بعض يخص ،1993 أكتوبر 26 في ؤرخالم 13_93 التشريعي المرسوم _
  .1990 لسنة 69 ر
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 والمؤسسة رئاسة الجمهوريةط التوازن بين لضب سبقةت منتخاباإإلى القيام بإجراء  أدتالحكم  شؤونر غير أن عدم إستقرا 
القول  نإذ يمك ي الحقيق القرار صاحب المسيطر الوحيد و ما جعلها الأمنية بقي نظرا للظروف نفوذها لكن ؛ 1العسكرية

  .الجزائر النظام في الوحيد المركز هو أن هذا
ُلاحظ عليه و    .أخرى لتبقى شريك للرئاسة في التصرف إلى مرحلة من القرار أساليب إتخاذ بعض الإختلاف في اي

 لفةالمخت الحكم مؤسسات في المرحلة الثانية كانت و ة،الجمهوريرئيس  هو الأوحد القرار صاحب كان المرحلة الأولى ففي
 المطاف آخر في يعود القرار لكن و ،الكبرى الإقتصادية الخيارات بالقضايا و يتعلق فيما الرأي إبداء و التداول بدور تقوم
  .الجمهورية رئيس إلى
 في المرحلة الرابعةو  الطرفينبين  المصيرية تتداول الأمور أصبحت المرحلة الثالثة تعبر عنهاالأمنية التي  الأزمة في ظل و

 المؤسسات مختلف على تمريرها يتم معالمها تتضح من رئيس الجمهورية وحينما واسع đامش تتخذ المهمة القرارات بحتأص
  .حق مراجعتها الغالب في لها يكون أن دون لتنفيذها الوسائط و
 :نجد المشاركة في عملية صنع القرار المؤسسات بين من و 

 .البرلمان و الحكومة رأسها على و الدستورية المؤسسات
 .المشكلة للتحالف الرئاسي السياسية الأحزاب
 .المدني التابعة لنظام الحكم اĐتمع منظمات

  .الدوائر رؤساء و الولاة رأسها على و _و اللامركزية  المركزية _ بمختلف أساليبها الإدارة
فتح جميع عناوينها  دون إستثناء و نشطتهاأ ميعبجتم التأكد أنه لابد من تفعيل التعددية الإعلامية  المرحلة هذه ففي ظل 
   .المعمول به التشريع أجهزēا للإستثمار الخاص وفق الوسائل القانونية التي يكفلها الدستور و و

لحرية الإعلام من خلال تكريس الإنفتاح  ةديدالج تتوجهاالذي تضمن ال 05_12القانون العضوي  أين صدر
جاء في نص مادته الثانية أن نشاط ، فالذي لايقتصر على نشاط دون آخر ظريان تجسيد مفهومه الواسع و ،الإعلامي

قوانين  في ظل إحترام الدستو و و ،التنظيم المعمول đما التشريع و الإعلام يمارس بحرية في إطار أحكام هذا القانون و
  2.الدفاع الوطن لة وإحترام متطلبات أمن الدو و  ،باقي الأديان إحترام الدين الإسلامي و، و الجمهورية

                                                             
1_ Sai FZ, L’élection  présidentielle anticipée en Algérie, Le droit  à  l’épreuve de la politique, 

IDARA, volume 9, n2, Alger, 1999, P 68. 
 الأسس احترام إطار في الإعلام حرية مبدأ على فلسفته ترتكز 2002 سنة جديد إعلام قانون مشروع أقترح الرابعة المرحلة ظروف ظل  في_ 2

 هو و الخاص للإستثمار البصري السمعي قطاع فتح ضرورة على يركز و الأشخاص، تقدير كذا  و شرف و كرامة  احترام و الجمهورية قوانين و الدستورية
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كما جاء صمن   ،التعددية الإعلامية لتأطيرضبط تضطلع بعدة مهام  اتتقرر إحداث هيئ اتالتوجه هفي إطار دعم هذ و
حيث يمارس هذا النشاط وفق أحكام  ،المسموع التي تعزز حرية الإعلام المرئي و 61المادة  و ،02الفقرة  40نص المادة 

المتعلق  04_14عم هذا التوجه رسميا بصدور القانون دُ  و،  1زاة مع إنشاء سلطة ضبط مختصة بهالقانون المعمول به بالموا
المتمثلة  سلطة ضبط نشاط السمعي البصري صلاحيات مهام و) 56 -  52(فحددت المواد  ،بنشاط السمعي البصري

  .تنظيمها سيرها و تشكيلتها و) 90 - 57(حددت المواد  وه، مجال في الرقابة و
 ؛التي عرفها الحكوماتفي ظل مختلف  ة توجهاتهإن إختلفت طبيع مما سبق يتضح أن النظام السياسي الجزائري و     

توجيه من المؤسسة العسكرية حيث  الإجتماعية بدعم و يبقى العامل السياسي يتداخل مع جميع الجوانب الإقتصادية و
  .عليه طبيعة النظام السياسي القائم يرمدى تأثتأكد النصوص التشريعية المنظمة لقطاع الإعلام 

  

  في الجزائر قطاع الإعلامطبیعة علاقة نظام الحكم ب :الثانيمطلب ال
عن طريق قرارات تبررها لنفسها لتضفي المشروعية على أعمالها، فيتم بإدارة الإعلام لصالح الشعب  لدولةتقوم ا     

للسلطة الحاكمة في الجزائر مبرراēا النابعة من الأوضاع الإجتماعية  و، امحتوى برامجهإحتكار وسائل الإعلام للقيام بمراقبة 
  .الإقتصادية المعاشة و

  :وعليه من خلال الفقرات الآتية سيتم التطرق إلى أهم هذه المحددات كالآتي
  .وسائل الإعلام على الرأي العامتأثیر : أولا _
 تحقيق من خلالها تتولى قانونية وسائل مادية وتخصص  الحكومات نفإ نظراً لأهمية دور الإعلام تجاه الرأي العام     

 الذي ينعكس على اĐتمع فرادلأ الثقافيالمستوى  وفق الإعلام وسائلفتقوم بتأطير  ،الخارجية له و الداخليةف الأهدا
  2.في الدولة الإقتصادية و الإجتماعية وضاعالأ
 و السياسية ،المؤسسات الإجتماعية إلى ذلك تعدي بل فقط لحكوماتا طرف من الإعلام بوسائل الإهتمام يقتصر لم و

  .أهدافها تخدم و تخدمها الوسائل تلك أن الأخيرة هذه فوجدت ة،الإقتصادي

                                                                                                                                                                                              
 بسبب جمد حيث 1998 لسنة الإعلام قانون مشروع مصير نفس الآخر هو عرف القانون هذا أن غير المشروع، من 35 المادة عليه تنص ما

  .الإقتصادية و الإجتماعية الأولويات
  .3858 العدد 2003 أوت 16 بتاريخ الخبر لجريدة الحكومة أعضاء أحد تصريح 
 .ع سابق، مرج05_12من القانون  65و  64المادة _ 1
  .97، ص 2011للنشر، عمان،  أسامة الجمهور، د ط، دار في و تأثيره التلفزيوني المشهداني، الإعلان سلمان سعد_ 2
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إحتكرت نشاط الإعلام المرئي والمسموع لما يلعبه من تأثير على  الحاكمة التي شهدēا الجزائر فإن السلطةنظرا للأوضاع  و
تساع نطاقها يجعل لها إ تنوعها و فتعدد وسائل الإعلام و ،لهتشكي اĐتمع في حد ذاته لضعف اع والأوض هذه مختلف

  .مجتمع أي في التثقيف و التوجيه سلبي تجاه اĐتمع من خلال وظائفه التي تعد من مصادر تأثير قد يكون إيجابي أو
 أهمية يكسبها ما هذا و ،الفكرية أفراده جهات مستوياتتو  و إهتماماته المتباين اĐتمع في واسع النطاق تأثير ذات هيف

  1.اĐتمعات ملامح تشكيل في الأساسية أحد العناصر إعتبارها إذ يمكن اĐتمعات بناء عملية في
 تقسم أن الممكن فمن ا؛فيه تحدثه أن تستطيع الذي بالأثر مجتمعية يتحدد بيئة أي في الإعلام وسائل دور كان ذاإ و 

  .فاعل وغير مؤثر غير قسم و ل، فاع و مؤثر قسم :قسمين إلى فيى اĐتمعات تأثيرها خلال من علامالإ وسائل
 إليه القائمون يسعى الذي ذلك بالإعتماد على الهدف و إيجابي و سلبي :إتجاهين إلى الأول القسم ينقسم أن يمكن كما
 هذين يستخدمه الذي المعيار فإن ؛محددة أو ثابتة ليست و النسبية الأحكام من السلبية و الإيجابية لأن و هإتجا كل على

 المادة طبيعة حيث من  المختلفة القنوات عبر إعلاميا فيما يقدم الهوية متطلبات مع الإنسجام هو معيار الإتجاهين
  .إجتماعية ثقافية و ،سياسية فكرية و قيم من ترسخه ما و المقدمة الإعلامية

 منهجيات و خطط وفق على تحقيقه تساعد التي أو الأداة الوسيلة و الهدف وجود حيث من السلبي فيختلف الاتجاه أما 
 .مدروسة

 بما معنية غير هي و ،تجاإأي  إلى تقوده لا بالتالي و اĐتمع في دور أي المؤثرة فهي لا تؤدي غير الإعلام أما وسائل و
 أن يجب وما يقدم أن يجب بما حقيقية دون معرفة و واضحة أسس دون التوصيل من بأكثر تقوم لا و للمجتمع تقدمه
وهي الفكرة التي تبناها و إعتمدها المشرع الجزائري في تحديد مجال خدمات الإعلام  م،يقد ما بين من الأولوية له تكون

المرئي الذي سمح لهم بالإستثمار في مجال الإعلام  04_14مرين الخواص بموجب القانون المرئي والمسموع بالنسبة للمستث
  .والمسموع الموضوعاتي

 الإعلامية المواد طريق الآراء عن و التوجهات على بالتأثير اĐتمع في الإعلام وسائل تلعبه الذي الدور خلال فمن 
 مرحلة مفهومه من سلبية أو إيجابية في تكوين الرأي العام الذي يختلف تكون يمكن أن آثار عنها تنجر التي و ،المقدمة
 في التكنولوجية التطورات ساهمت فقد ،السياسي العمل في المؤثرة التغبير وسائل من وسيلة أخرى بإعتباره إلى تاريخية

 العام كوجود الرأي طبيعة تحدد هناك متغيرات و ،مرحلة حسب كل وظائفه إختلفت الذي مفهومه في تغيير إحداث
 2.اĐتمع ēم مسألة أو قضية

                                                             
  .11، ص 2014، اليازوري العلمية للنشر و التوزيع، عمان، 1علي عبد الفتاح كنعان، الإعلام و اĐتمع، ط_ 1
  .14علي عبد الفتاح كنعان، مرجع سابق، ص _ 2
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 يمكن لا التي و ،الخ...المشاركة و التأثير الإنتشار، الثبات،ك  المعايير من العديد حسب العام الرأي تقسيم يمكن كما  
   .المضمون تحليل المسح و أو بالاستفتاء سواء قياسها طريق عن إلا فهمها
 و السياسية التحولات ظل في خاصة ،السياسي الفكر التعاريف للرأي العام فهو يعد من أهم المؤثرات في تعدد رغم     
 هناك حقيقة جوهرية السياسي يجد أن أو الفكري الصعيد على سواء لمفهومه التاريخي للتطور فالمتتبع به تأثرها مدى

 و المبادئ و القيم تؤثر في للمعلومات التي تصل للأفراد عن طريق وسائل الإعلام و المشروط و المحدود غير التدفق توضح
العام الذي ينعكس بصورة أو  الإتصال في التأثير على الرأي عملية دور فعالية الإنتباه إلى يلفت مما ؛الأراء و الأفكار

  .هالحكم في حد ذاتنظام  التي هي بدورها تنعكس على الحياة السياسية و للأفراد و الاجتماعية بأخرى على الحياة
بشكل أو  السياسية و، اديةالإقتص ،السلوكيات الإجتماعية التحكم في ممارسة يفرض على أنظمة الحكم الشموليةمما 

  1.اĐتمع آخر كإحتكار القطاعات الحساسة المؤثرة في الرأي العام و
موجهة  إعلامية رسائل عن عبارة هو للمجتمع تقدمه أحيانا فما ملاحظتها بطرق يصعب الإعلام بوسائل تتأثر السياسةف

 أو تؤثر بالسلب أن يمكن معينة مواقف يتبنوا تمعاĐ أفراد يجعل الأمر الذي ،السياسات توضيح و شرح خلالها من يتم
  .السياسة على الإيجاب

  2.السياسية تجاهإ المواقف و النظر وجهة على عديدة آثار المتلفزة الإخبارية للتقاريرف
سموع خاصة الإعلام المرئي والم سنة 60إمتدت إلى توجيه قطاع الإعلام لفترة  نظام الحكم في الجزائر قام بإحتكار وو     

لكن  و .التي كانت لها آثار سلبية على الأوضاع السياسية و الدولةالإقتصادية التي مرت đا  نظراً للأوضاع الإجتماعية و
 ير هذا القطاع الحساس بالنسبة لهخارجية من منظمات حقوقية بادر نظام الحكم إلى تحر  مع وجود ضغوطات داخلية و

إلى مسايرة الضغوطات  دولة تونسو  ة بلدان شمال إفريقيا مثل المملكة المغربيةكما بادرت جل البلدان الإفريقية خاص
  3.الحريات العامة الخارجية لتفعيل الحقوق و

  .النظام العام على 1991نة س تأثير التجربة الديموقراطية: الفقرة الثانية_ 

                                                             
، دار صفحات 1، ط)1991_1816(خالد حبيب الراوي، تاريخ الصحافة و الإعلام في العراق منذ العهد العثماني و حتى حرب الخليج الثانية  _1

  .222، ص 2010للدراسات و النشر والتوزيع، دمشق، 
المعرفة للنشر والتوزيع، القاهرة،  شباب وماتية، د ط، مؤسسةالمعل الإعلامية، العربية، العولمة الإعلام، الفضائيات مهنا، تنظير نصر الدين علي محمد_ 2

  .226، ص 2009
، رسالة مقدمة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، شعبة العلوم السياسية، كلية العلوم القانونية التحديث السياسي في البلدان الإفريقيةثورية صتاك، _ 3

  .40، ص 2000ثاني، عين الشق، المغرب، و الإقتصادية و الإجتماعية، جامعة الحسن ال
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خصوصا المرئي  و الإعلام قطاع على سلبي أثرلها كان   1988 أكتوبر أحداث الجزائر بعد في الديمقراطية ارسةممإن      
 المتعلق الإعلامي في الشق الإنفتاح معارضة و أحزاب بإنشاء سمح الذي السياسي الإنفتاح أن ذلك ؛منه المسموع و

حيث بقي  ،السمعي البصري نشاط مجال في إنفتاح يواكبه لم خاصة صحف بإنشاء أيضا سمح المكتوبة الذي بالصحافة
 إرادة أية تصاحبها لم 1990سنة  الإعلام قانون أقرها التي الإعلامية السلطة لأن التعددية طرف من محتكرا هذا النشاط

 بالنسبة الملاحظ و ،الإنفتاح في نظر نظام الحكم هذا لمثل مهيئ غير أن اĐتمع خاصة والسمعي البصري نشاط لتحرير 
مني فرض رقابة على الإعلام الأ و ،السلطة مواقف تتبنى لا عارضةم كل إقصاء هو الأخبار مجال في الإعلامية للممارسة

   .من قبل وزارة الداخلية و وزارة الإتصال
مرت  التي الديمقراطية التجربة إفرازات بين من هذا و يهدف إلى غلق باب المعارضة السلطة إحتكار النشاط من قبلف     

 إقرار و ،السياسي للتعبير مجالات جديدة فتح إلى السلطة لولا مبادرت امالت الإĔيار إلى أن تفضي كادتالتي   الجزائر đا
   .السياسية المؤثرة على باقي الجوانب الحياة في جديد كمشهد السياسية التعديدية

الشروع  خطط لها غير أن التي تدعيم الإصلاحات السياسية بإتجاه السياسي الجزائري النظام سار 1991 سنة أواخر ففي
 أحدهما خطين في الإنقسامات تلك تكرست و ،النظام أركان بين الإنقسامات ظهور يمنع لم تكريسها و حاتبالإصلا

هو ما إنعكس  و ،الجزائرية السياسة ساحة إلى الديمقراطي التحول عملية مع الجيش متشدد مما أعاد الآخر و إصلاحي
 الحكم نظامتم إستحواذ  السياسية و و ،الإعلامية ،اديةقتصأسيس آليات التحكم في الأوضاع الإعلى الأوضاع مما عطل ت

ُ  حيث ،غلق باب التعددية فيهو  على قطاع الإعلام   1.رر ذلك بحتمية التكفل بالأولويات الإجتماعية و الإقتصاديةب
ؤسسة تكفلت م مثلا ففي المملكة المغربية العالمتأثير الأوضاع الأمنية فرض إحتكار بعض القطاعات في جل بلدان ف

ا لإعتبارات عسكرية وسعت إلى حمايته و ،الدولة المركزية đذا الإحتكار ا  و ،إجتماعية و إقتصادية ،أمنية، مراقبته نظرً نادرً
ُسير برعاية الدولة المركزية   .ما كان القطاع الخاص ي

الأفكار الليبرالية الحديثة التي بروز  التطورات التكنولوجية و إلا أن هذا الإحتكار أصبح قابلا للمراجعة بفعل العوامل و
  ،التحرير فظهرت بذلك برامج الخوصصة و ،تمقت كليا تدخل الدولة في الشأن العام الإقتصادي

العمل على تدويلها بتزكية  ما عرف بعولمة الإقتصاديات والتكنولوجيات التي ترتب عنه فتح القطاعات الإستراتيجية و و
  2.إتفاقية تحرير تجارة الخدماتمنظمة التجارة العالمية في إطار 

  

  
                                                             

  .124_122، ص 2003، 4و 3، العدد 19، مجلة جامعة دمشق، اĐلد )حرية الصحافة في ظل التعددية السياسية في الجزائر(محمد قيراط، _ 1
لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، كلية ، رسالة مقدمة تحرير مرفق الإتصالات بالمغرب، دراسة في إشكالية إعادة تحرير دور الدولةأحمد مجيب، _ 2

  .35، ص 2005_2004العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية، جامعة الحسن الثاني، الدار البيضاء، المغرب، 
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 البصريو السمعي قطاع في ستثمارالإ مجال فتحل في الدولیة مساعيال :الثالث المطلب
 فتح اĐال للقطاع الخاص سياسات الإصلاح في هذا الاتجاه إلى الخروج عن سيطرة الدولة و ى القائمون علىسع     

م من سيطرة السلطة السياسية أو تجاه لا يعني بالضرورة تحرر وسائل الإعلاثبت أن هذا الاألكن واقع التجارب الدولية 
 .ختلاف دورها السياسي عن ذي قبلإ
إذ ēدف تجارب الإصلاح في الدول الديمقراطية للحد من سيطرة الإحتكار الرأسمالي أو ما يعرف بتركيز ملكية وسائل  

 :ه التجارب عدة خطوات في محاولة للحد من هذه السيطرة مثلتتخذ هذ و ،م في يد مجموعة محددة من الشركاتالإعلا
 .إلزام وسائل الإعلام بالكشف عن ملكيتها أمام الجمهور

 .تعزيز وضع وسائل الإعلام المملوكة للدولة
  .قتصادية المالكة لوسائل الإعلامندماج بين اĐموعات الإزيادة القيود على عمليات الإ

 :كالآتي الأجنبيةول عرض تجارب بعض الدنعليه س و
 .التجربة الفرنسية :أولا_ 

لكن  و  RTF ة في تكتل واحد هوالمحطات الإذاعية التلفزيوني جمع القانون الفرنسي القنوات التلفزيونية العامة و   
كراديو   ليةكذلك المحطات الدو  و ،لى الأقاليم الفرنسية عبر البحارالإذاعات التي تبث إ أبقى خارج هذا التكتل القنوات و

العامة ضمان الشفافية بإعلام  و القنوات الخاصة قد نص القانون الفرنسي على أنه ينبغي على المحطات و؛ فمونت كارلو
  1.تجاري ففي بداية الستينات أصبح هذا التكتل مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و ،الجمهور بشتى الطرق

من رأسمال أي محطة % 49عن طريق منع أي مجموعة من تملك أكثر من  ضماĔا محاولة تمتستقلالية فأما فيما يخص الإ 
جانب من خارج الاتحاد لا يمكن للمستثمرين الأ و ،من أسهم أي محطة محلية أو فضائية% 50أرضية أو أكثر من 

  .%20متلاك أكثر من إالأوروبي 
  2.ل الإعلامبشأن وسائسألة الملكية لمد القانون الفرنسي يقيت يلاحظ في هذا السياقف

 .تجربة المملكة المغربیة :اثانی _
البصري التي تختص  تصال السمعيإنشاء الهيئة العليا للإ و 2005رير قطاع السمعي البصري سنة تح رغم الإعلان عن   

 2017حتى سنة  إلاّ أن المغرب و ؛حتكار الدولة للمجالإعن إĔاء  2002إعلان الحكومة في بعد  بتنظيم القطاع
 يدخل في رأسمالها أسهم تيال  Media1 TVستثناء قناة إفب تنشط بصفة قانونية، وفر على قنوات تلفزيونية خاصةيتلا

                                                             
1_ Marléne Coulomb Guly, Les informations télevisées, Edition PUF Paris 1995, P14. 

 ، قسم الدراسات الإعلامية و)لام، التسيير الإقتصادي، والتدبير الإداري، والموارد البشرية للمؤسسات الإعلاميةصناعة الإع( شيماء الهواري، _ 2
  .2017الصحفية، المركز الديمقراطي العربي  للدراسات الإستراتيجية، والسياسية، والإقتصادية، سبتمبر 



الجزائر في الإقتصادي التوجھ على الإعلام تشریع تأثیر                               :الثاني الفصل  

 

 
72 

لا توجد قنوات يمكن وصفها بالخاصة وسط هيمنة القنوات التابعة  فإنه ،أسهم لمستثمر محلّي Đموعتين إماراتيتين و
 1.للدولة

يثير الكثير من  غالبية بلدان العالم قنوات خاصة غرب في وقت تشهد فيهفالغياب شبه الكلي للقنوات الخاصة في الم
الاستثمار  لأن المغرب يتوفر على تقاليد إعلامية في المنطقة يفسرها مسار الصحافة المكتوبة التي دخلت مجال ،الأسئلة

 .السمعي البصري نشاطتحرير كذا تنوّع محطاته الإذاعية التي كانت الوحيدة المستفيدة من  و الخاص منذ التسعينيات
إذ يؤكد هذا  ؛662_16بموجب القانون  2016تم تعديله سنة  77_03 رقم المغربي السمعي البصرينشاط قانون ف

ل على ترخيص من الهيئة العليا يشترط لأجل ذلك الحصو  و ،تلفزيونية خاصة القانون على حرية إنشاء قنوات إذاعية و
هو الإجراء المتبع في الجزائر  و ،تصال السمعي البصريترددات لمتعهدي الإقوم بتقديم تصال السمعي البصري التي تللإ

 .المتعلق بنشاط السمعي البصري 04_14وفق القانون 
 و عدم المساس بالأخلاق العامة و ،لك عدم الإخلال بالثوابت الوطنيةحترامها كذإمن الشروط التي يفرض القانون و 

الضرر  كل أشكال الإساءة و و ،البيئة لعنف أو الكراهية و أيّ سلوك يضر بالصحة وبتعاد عن التحريض على االإ
  2.عدم الإشادة بالجرائم و ،المرأة للطفل و

  .موضوعية يؤكد القانون على عدة مقتضيات منها تقديم الأحداث بحياد و و
تبقى    Media1 TVارة أن قناة رغم هذا الإجراء على المستوى النظري إلا أنه لم يتم منح التراخيص مع الإش و

حتكار الدولة إأي قبل إعلان إĔاء  ،1980 سنة Media1 Radioتأسست منذ إعلان إطلاق  حالة خاصة

                                                             
بالشراكة مع شبكة و “ لوديسك ” كشفت دراسة أجراها موقع  2017سبتمبر  21في تحقيق حول مالكي وسائل الإعلام في المغرب بتاريخ _ 1

مقاولة إعلامية تابعة لوسائل الإعلام  36أن تسعة من بين  2017و عرضت نتائجها في ندوة Ĕاية شهر ديسمبر“ مراسلون بلا حدود ” منظمة 
كومة و العائلة الملكية أربعة منها تعتبر من بين المقاولات الإعلامية الأكثر أهمية في الأكثر تأثيرا بالبلد مرتبطة مباشرة أو بشكل غير مباشر بالدولة و الح

 .البلد على مستوى الإيرادات
هر في الدراسة من و تعد العائلة الملكية أحد الفاعلين الذين لا محيد عنهم في مجال الصناعة الإعلامية، فشركتها القابضة، الشركة الوطنية للاستثمار تظ

 .مسيري أربع مقاولات، ثلاث منهم توجد من بين المقاولات الخمس الأكثر أهمية في القطاع الإعلاميضمن 
منها خمس . ومن بين أهم التساؤلات التي تثيرها الدراسة هو حرص وجوه من عالم الاقتصاد و المالية على الاستثمار في الصحف التي لا تحقق أرباحا

عزيز أخنوش و مولاي حفيظ العلمي و هما وزيران يمارسان مهامهما : إثنان منهم. هم رجال الأعمال في البلدصحف فرنسية تضم من بين مسيريها أ
  :منشورعلى الموقع.... داخل حكومة سعد الدين العثماني

_www.alyaoum24.com/986311.html  
، المعدل والمتمم للقانون 2016سبتمبر  19في المؤرخ  66_16بتنفيذ القانون  2016أغسطس  25صادر في  1.16.155ظهير شريف رقم _ 2

  .2016لسنة  6501المتعلق بالاتصال السمعي البصري، الجريدة الرسمية للمملكة المغربية عدد  77_03
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ل المشروع إلى اĐال  و ،ليس المغرب فقط ستثمار أجنبي توجه إلى منطقة المغرب الكبير وإللقطاع كإذاعة ب بعدها تحوّ
  1.ةالإقليمي الحفاظ على خصوصيته مع 2006 سنةالتلفزيوني بدءا من 

هي شبكة من القنوات التلفزيونية الحكومية و التلفزة  حاليا قنوات الشركة الوطنية للإذاعة ويملك المغرب  تجدر الإشارة أنو 
كما يتوفر كذلك على القناة الثانية التي تدخل بدورها في ما يعرف بالقطب   ،رها بالرباط تصل إلى ثماني قنواتيوجد مق

 .الموجودة في طنجة  Media1 TVزيادة على  ها الرئيسي بمدينة الدار البيضاءمقر  العمومي و
في هذا اĐال بصفة تامة  رعدم الموافقة على عروض الإستثما لأجل مواجهة غياب منح التراخيص داخل المغرب و و

ات لها خارج المغربإ لجأت بعض القنوات الخاصة إلى يمكن للمغاربة التقاط  و دة دول أجنبيةإذ تبث من ع ؛فتتاح مقرّ
 Maroc"و المشروع الضخم  ،التي تبث برامجها من بلجيكا Maroc TV: برامجها عبر المستقبلات الرقمية مثل

télé   "الذي أعلن عنه الصحفي رشيد نيني ليبث من إسبانيا. 
صحاب مشاريع القنوات الخاصة هو عدم قدرة فالمبرر المقدم من سلطة الضبط المختصة لعدم منح التراخيص Đموعة من أ

كما أن  ،ريأن هذه الأخيرة يطغى عليها البعد التجا خاصة و ة الحاجيات المالية لهذه القنواتسوق الإعلانات على تلبي
 .القنوات العمومية قد تجد نفسها متضررة ماديا من تراجع العائدات الإعلامية بما أĔا ستشاطرها مع قنوات خاصة

  :ود أسباب تأخر القنوات الخاصة بالمغرب إلى أمرين أساسينتعو 
 . حتكارترى في الإعلام المرئي مجالا للإ غياب جرأة سياسية إذ لا تزال السلطة: الأمر الأول

ف من  و ،المرئي الذي يتطلب تكاليف باهظة قتصادية للإعلاميتعلق بتعقيدات السوق الإ: الثانيالأمر  بالتالي التخوّ
ستمرار دون دعم مادي عد قادرة على الإمن ذلك أن القناة الثانية المغربية لم ت و ،فشل بعض المشاريع بعد بدئها انيةإمك

 .من الدولة رغم أĔا كانت تعتمد سابقا بشكل أساسي على قطاع الإشهار
  .تجربة دولة تونس: اثالث _
لات عدة بل شملت مجا ؛لإجتماعي لم تقتصر عليهماا يبدو أن الثورة التي شهدēا تونس على المستويين السياسي و   

قناة تتراوح بين  39شهد اليوم إنفتاحا تلفزيونيا جعل عدد القنوات الخاصة يبلغ ي الذي منها قطاع السمعي البصري
 و ،ءات للبث على الأقمار الصناعيةالبث على الأنترنت في مرحلة أولى حتى تُستكمل الإجرا و ،إنطلاق البث التجريبي

                                                             
  .2017، مجلة الصحافة، معهد الجزيرة للإعلام، قطر، جويلية )القنوات الخاصة بالمغرب، عملاق إعلامي مغيب(إسماعيل عزام، _ 1

على مستوى تطوير تشريع قطاع السمعي البصري منذ   رةأن المغرب شهد طف" الأيام"مد الركراكي أستاذ مادة الصحافة و صحفي بجريدة يرى مح_ 
ر التكنولوجي الحاصل الذي لم يعد يتيح  2005بدء عملية التحرر سنة  لكنه لم يخَطُ بعد نحو تحرر فعلي و عملي يسمح بخلق قنوات خاصة رغم التطوّ

  .رار عملية ضبط الإعلام المرئي و من ذلك ما نراه في الصحافة الرقميةإستم
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نجد مثلا أن فريق العاصمة التونسية ف ،وضوعيقنوات بتنوعها من حيث المحتوى المإلى جانب هذا التعداد تتميز هذه ال
 1.سيؤسس قناة خاصة به

ته للوصول إلى تسعى إلى إستقلالي و تنظمه و ،بقطاع السمعي البصر قد أنشأت تونس هيئة دستورية عليا مستقلة تُعنى و
ة الإعلام تصال السمعي البصري التونسي هيئة دستورية قلة للإتعتبر الهيئة العليا المست إذ تعزيز حرية التعبير و ،حَوْكَمَ

  .منه 127 الفصل 2014دستور تونس لسنة  بموجب
لكن تبقى تونس تسير في نفس طريق جيراĔا نظرا لتشابه طبيعة وبيئة اĐتمعات في هذه الدول التي تسيطر عليها أنظمة 

  .في ظل ديمقراطية مزيفةالحكم 
  
  
  
 

                                                             
www.asbu.net_1    

 .)نسور قرطاج (، فريق الترجي الرياضي التونسي -
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يعد نتيجـة حتميـة للإصـلاحات الإقتصـادية الـتي تبنتهـا الدولـة في  السمعي البصري نشاط إن فتح مجال الإستثمار في     
لســلطة ا بعــد إقتنــاع ،تحقيــق التنميــة المســتدامةل التحــول الإقتصــاديآليــات  التخلــي عــن النظــام الإشــتراكي و تفعيــل إطــار

 .جميع الأطر القانونية و الهيكلية المعتمدة في تسيير شؤون الدولةتعديل من خلال  أن هذه التنمية لاتتحقق إلابالحاكمة 
 تطـــوير تشـــجيع و التوجـــه نحـــو اتضـــمن في فحواهـــت إعـــادة النظـــر في تـــأطير الجانـــب الإقتصـــادي وفـــق أنظمـــة إلى ممـــا أدى 

غـير أن هـذه التوجهـات  المتعلق به؛ الإطار التشريعيبادرت الجهات المعنية بتعديل  الإستثمار في جل القطاعات، و الذي
طغى عليها التعسف في إستعمال  و، الشفافية يبت عنها النزاهة والتي غُ  هياكل و طرق التسيير كفاءة تم ربطها بنوعية و

  .الجانب السياسي للدولةخاصة في اĐالات التي تتعلق ب السلطة
و قطاع الإعلام من بين هذه اĐالات إذ ينبغي للنظام القانوني المتعلق بالاستثمار فيه أن يكون ضـامنا للحريـة الاعلاميـة، 

  . و يفرض ضرورة إعتماد أساليب تراعي خصوصيته و تراعي النظام الذي يرفض تدخل الدولة التعسفي
قدر من الأهمية سواء على صعيد معرفة مدى أهمية حرية الاعلام الذي لها بالغ التأثير  لذلك فإن دراسة هذا الموضوع على

على الرأي العام المرتبط بالنظام العـام في الدولـة، و بيـان ضـرورات تنظيمـه؛ أو علـى صـعيد البحـث في مـدى قـدرة التشـريع 
  .الإعلامي على ضمان حرية هذا الاعلام

المتعلق بالإعلام المعدل و المتمم كان أول سلطة ظهرت في الجزائر  07-90وجب القانون فإنشاء اĐلس الاعلى للإعلام بم
لتأطير قطاع الإعلام المرئي و المسموع إلى جانب بعض هيئات الضبط الإقتصادي و كان نتييجة تلك التوجهات، حيـث 

لنســـبة للجزائـــر  تم مـــنح هـــذه الهيئـــات عـــدة صـــلاحيات في مجـــال ضـــبط تســـيير القطاعـــات الـــتي تتميـــز بالتقنيـــة و الحداثـــة با
كصــلاحية مراقبــة دخــول الخــواص إلى الســوق القطاعيــة، فتميــزت بتنظــيم إداري خــاص يختلــف مــن هيئــة إلى أخــرى كوĔــا 
نظريا لا تخضع للرقابة الرئاسية أو الوصائية، و يتضمن في ظاهره إستقلالية التسيير و حماية حقوق و حريات الأشخاص،  

  .تظهر من خلال طرق إنشائها و كيفية تعيين أعضاءهاكما تميزت بأنظمة قانونية متباينة 
إذ تعتــبر هــذه الهيئــات مــن أهــم الآليــات الــتي إعتمــدها المشــرع الجزائــري في إطــار تحــديث النظــام الإقتصــادي و التوجــه نحــو 

الـــذي الإنقتـــاح و لمســـاعدة الحكومـــة في اĐـــالات الـــتي تحتـــاج التخصـــص و التقنيـــة، و لتفعيـــل آليـــات الضـــبط الإقتصـــادي 
  .يساهم في إعطاء الضمانات القانونية الكافية للمستثمرين

الــتحفظ ظهــر مــن خــلال الخطــوات الــتي أطلقتهــا  نــوع مــنبجــاء  نشــاط الســمعي البصــريفــتح اĐــال للإســتثمار في لكــن 
المقررة لضبط الآليات القانونية  تظمنا اللذان ؛2014القانون المنظم للنشاط سنة و  قانون الإعلام ضمنالسلطات العامة 

مـن خلالهـا تقـوم  القانونية المعتمـدة في نظريـة النشـاط الإداري إذوسائل ، و هي من بين الالقطاع الخاص لهذا اĐال دخول
تتميــز الآليــة الــتي  و ،المواثيــق الدوليــة حريــة الإعــلام الــتي تضــمنتها الدســاتير وممارســة المختصــة بضــبط  ات الإداريــةالســلط
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 ممهـدة وسـيلة و له آثاره القانونية، إجراء ضبطي وسيلة لتنفيذ إستغلال خدمات هذه الحرية بطبيعتها المزدوجة فهي تضبط
 عرفتـهفي ظـل نظـام سياسـي غـامض المعـالم  المخصـص لقطـاع الإعـلام المـال العـام Đـال مصـنف ضـمن الخـواص لإستعمال

 :الآتية سسالأ وفقبداية الأمر  عليها تأسس التي التاريخية ثوريةلا رعةنال وفق أساساتتخذ  اتالقرار  جعل الجزائر
 و  ةعلمانيـال يتشكل هذا الأساس من مختلف التوجهات التي تعبر عن مختلف التيـارات: يدلوجيالإ الأساس

 .يةفرنكوفونية و السلامالإ
 تعـبر عـن  جغرافيـة تكـتلات إلى الحكـم نظـام داخـل المـؤثرة الكـبرى اتالجهـ تنقسـم حيـث الجهـوي الأسـاس

 .توجهاēا العشائرية 
  و قواعـده لـه لكـن و الأحـوال مـن كثـير في سـابقينال الأساسـين مـع يتقـاطع أسـاس هـو و المصـالح أسـاس 

  .راهنال الزمن في الأوضاع في يتحكم الذي الوحيد البعد يبقى قد و الخاصة مجموعاته و مراكزه
 الشـأن نظمتـ الـتي الكـبرى التوازنـات تشـكيلو  يالـديمقراط بالنظـام لهـا علاقـة لا سـابقا المـذكورة سـسالأ ن هـذهأ عتبـارإبف

 نظامفق و  الديمقراطية الطريقة هيمن طرف نظام الحكم الجزائري  الدولي و المحلي العام للرأي المعلنة الطريقة ن، فإالسياسي
الإنتخابـات التشـريعية  منـذ خصوصـا القائمـة التوازنـات علـى للمحافظـة التدخل حتمية أمام القرار أصحابإنتخابي، لإن 

 في الحكـم ة مركـز القـرار المسـيير لنظـامسـتراتيجيإ وفـق الإعلام وسائل و التي تناولتها المعطيات كل قلبت التي 1992سنة 
   .الجزائر

 إداري تـدخل أو تزويـر دون الحكـم علـى فيها التداول يكون النتيجة حيث من آمنة ديمقراطية لتحقيق سعىفهذا النظام ي
 و ،أداءهـاو  بمختلـف وسـائلها الإعلاميـةو الأنشـطة  اتالمنظومـ مختلـف في التحكمبـ ت لصـالحهتجاهـاالإ تغيـيرعـن طريـق 

  .مارسات السياسيةالم لإضفاء المشروعية على نالقانو  بواسطة الخارجية و لداخليةا�ēاعلاقاتحديد 
صر مجال النشـاط المـرخص في القنـوات الموضـوعاتية وفق تأثير العامل السياسي على الأداء الوظيفي له بح المشرعلذلك قام 

، تبــع بــإجراءات يلاحــظ عليهــا الكثــرةأقــر لــذلك مجموعــة مــن الشــروط تُ  و ،يــةظالتحف ة الدولــةدون العامــة في إطــار سياســ
  .المتعلقة đا نظيميةتالمراسيم ال توفير قلةو  ؛التعقيد

يلاحــظ علــى المراســيم التنظيميــة الــتي صــدرت مــؤخرا منحهــا مجــال واســع للســلطة التقديريــة المقــررة للهيئــات المختصــة  كمــا
  .بتأطير هذا النشاط خاصة الوزير المكلف بالإتصال

، و مما قد يؤدي إلى التعسف في إستعمال هذه السلطة لتأطير قطاع  تعبر ممارسته عن مدى الديمقراطية اĐسدة في الدول
  .النصوص القانونية المطبقة تعدد جهات الفصل و و تغل يد القضاء خاصة مع قد منازعاتهالتي بدورها ستع
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خـارج الإطـار القـانوني، في الواقع العملي أن المؤسسات الراغبة في الإستثمار في هذا القطاع إعتمدت طرق  أيضا لوحظ و
 قـانون الإعـلام و ة الترشـح ممـا يؤكـد التنـاقض بـين قـانون الإسـتثمار وأن النظام إستبعد المستثمر الأجنبي من دائـر  خاصة و

  .التوجهات الإقتصادية للدولة
 :تم التوصل إلى أن من خلال هذه الدراسةف

 و تنــاقض التشــريعات المختلفــة في مــا بينهــا أبقــى منحــنى  غيــاب مفهــوم محــدد لأســاليب الإصــلاحات الإقتصــادية
 .التنمية في نقطة البداية

 و عــدم تفعيــل وســائل الإستشــراف أدى إلى غيــاب الحلــول الفعالــة للإشــكالات  الإســتراتيجية الدراســات غيــاب
 .العملية نظرا لتباين المفاهيم القانونية

  أهميــة نشــاط الســمعي البصــري تكمــن في موضــوعية الرســالة الاعلاميــة، و ضــرورة تــأطيره تكمــن في الحفــاظ علــى
أدى إلى كثـرة القيـود المفروضـة، و الـتي جسـدت في شـروط الترشـح لممارسـة هـذا النظام العام و الآداب العامة مما 

 .النشاط
  المصطلحات المستعملة في القانونين المنظمين للقطاع عامة تميزت بالمرونة و الغموض. 
  موضع التطبيق يفسر إحتمالين النظامتأخر صدور بعض المراسيم التنظيمية التي تضع: 

  هــو مــا  و ،الأمــر يتعلــق بــأمور تقنيــة لهــا التــأثير المباشــر علــى النظــام العــامالأول يتمثــل في كــون
  .طلاق المبادرة بصفة Ĕائيةلإيوسع مجال التحفظ 

 النشاطالثاني يتمثل في تأثير الإلتزامات الدولية على فتح مجال الإستثمار في  و.  
قواعــد تنظــيم الوضــع الإقتصــادي لتنظــيم ممارســة  مــن أجــل تفعيــل ممارســة الحريــات العامــة في دولــة قــانون و إرســاء عليــه و

  :الآتي نقترحالأنشطة المتعلقة بالحريات 
 الــذي القضــاء علــى التنــاقض  وجــب تعزيــز الإصــلاحات علــى مختلــف الأصــعدة مــن أجــل دعــم و

، و هـــذا يـــتم بتفعيـــل دور اللجـــان مختلـــف التشـــريعات المتعلقـــة بتنظـــيم مختلـــف القطاعـــات يشـــوب
لإســــتقلالية التامــــة في ممارســــة تخصصــــها، خاصــــة اللجــــان المتواجــــدة علــــى المتخصصــــة و منحهــــا ا

 .مستوى البرلمان
 الأخذ بالتقارير الإستشارية المقدمة من قبل الأكاديميين. 
 محاربة كل أشكال الفساد المالي و الإداري في التنظيم الإداري للدولة. 
 ةأن لا يكون منح التراخيص أو منعها مبني على إعتبارات سياسي. 
 عن طريق ما يتماشى مع إيديولجية الشعب الجزائــــــــــــــــــــــــري و القضاء حرية الإعلام  ممارسة تكريس

كون العاصمة تن أي بلد عربي آخر على أقدر من أ على الإعلام الموجه خاصة و أن الجزائر
علامية يمكن إقامة مدينة إعلامية عبر د الغرب بالمواد الإو ز ي و يمدجسراً  و ،علامية للعالم العربيالإ
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 و ،مخرجين كتّاب و،  مصورين يين وـــــعلاملإ متنوعةفرص عمل  لإعطاءن تكون مصدراً فعلياً أ
 .علامية متنوعةإلخدمات 
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